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  :مقدمة

  

ة قوض ت مع الم   یتعرض المجتمع الدولي عب ر الت اریخ لكثی ر م ن الح روب ال ضار           

 القت ل  ة وعانت ال شعوب م ن ف ضاع   ، وقذفت الرعب في قلوب الأجیال المتعاقبة   ،حضارتھ

زال ت ھ ي كیفی ة ص یانة ال سلم والأم ن         وكانت الم شكلة وم ا    ،والتعذیب والتخریب والدمار  

  .رام الدولي ومكافحة ظاھرة الإج،الدولیین

ة ض د ال سلم وأم ن الب شریة،     ف  خ صوصا تل ك المقتر  ؛  وبذلك تشكل الجریمة الدولی ة    

 الأساس یة الت ي تثی ر قل ق المجتم  ع ال دولي برمت ھ وتھ دد وج وده، حی ث تمث  ل          لأح د العوام   

اعت  داءا ص  ارخا عل  ى الم  صالح المحمی  ة م  ن ط  رف الق  انون ال  دولي الجن  ائي، وم  ن ھ  ذا     

 ال دولي أن ی سعى لإیج اد الآلی ات الق ضائیة الت ي تت ولى معاقب ة              المنطلق كان على المجتمع   

الأشخاص المتھمین بارتكاب ھذا النوع الخطر من الجرائم، باعتبار أن ھذا الإجراء یشكل 

  .عنصرا أساسیا لشیوع الأمن والسلم في المجتمع الدولي

دة  لإن  شاء ف  ضاء جن  ائي دول  ي تل  ك الت  ي وردت ف  ي معاھ   ىفكان  ت المحاول  ة الأول  

 م ن ھ  ذه الاتفاقی  ة، والت ي ق  ررت م  سؤولیة   )227 (، وذل ك ف  ي الم  ادة 1919فرس اي لع  ام  

ع ن الج رائم الت ي ارتكب ت أثن اء الح رب العالمی ة الأول ى         " غلیوم الثاني"إمبراطور ألمانیا   

 وق  ررت ب  ذلك إن  شاء محكم  ة دولی  ة    ،ض  د مب  ادئ الأخلاقی  ة الدولی  ة وقدس  یة المعاھ  دات    

لا أن ھذه المحاولة باءت بالفشل لرفض ھولن دا ت سلیمھ إل ى ال دول     لمحاكمة الإمبراطور، إ  

 م  ن ھ  ذه )228 (المتحالف  ة اس  تنادا إل  ى أن قانونھ  ا لا ی  سمح لھ  ا ب  ذلك، كم  ا طالب  ت الم  ادة  

الاتفاقیة الحكومة الألمانیة بتسلیم كل شخص یوجھ إلیھ الاتھام بارتكاب جریمة حرب إل ى         

مة عسكریة دولیة خاصة، ولكن ھذه المحاولة لم تسفر  حتى تتم محاكمتھ أمام محك؛الحلفاء

   .  عن أي نتیجة إیجابیة ھي الأخرى

ورغم ھذه الظروف السیاسیة التي حالت دون أن تلقى المبادئ التي قررتھا معاھدة 

 أن نصوص ھذه المعاھدة لم تخلوا من الفائدة، حیث تعد من فارساي التطبیق الصحیح، إلا

لتي قررت بعض الحكام المتعلقة بمساءلة منتھكي قوانین وأعراف أول النصوص الدولیة ا
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 وكذلك إمكانیة مساءلة رؤساء الدول عما یرتكبون ھ م ن انتھاك ات ج سیمة لقواع د            ،الحرب

  . والمبادئ السامیة الدولیة،الأخلاق

ونتیجة لما شھده العالم إب ان الح رب العالمی ة الثانی ة م ن انتھاك ات ج سیمة للق وانین            

الدول إلى وضع الأس س الكفیل ة    ف الدولیة، اھتز لھا ضمیر الإنسانیة، بقوة سعتوالأعرا

 وطوكی و لمحاكم ة المتھم ین     ن ورنبرغ  لمعاقبة مقترفي ھذه الخرقات، فكان إنشاء محكمتي      

بارتكاب جرائم دولیة من دول المحور الأوروب ي، وش كلت ب ذلك ھ ذه المحاكم ات ال سابقة            

 مجموعة المبادئ الحاكمة لفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الأولى التي تبلورت من خلالھا

للفرد من الناحیة العملیة، وما إن انقضت فضائع الحرب العالمی ة الثانی ة حت ى تجل ت عل ى        

فرض بقوة ضرورة عقاب  الإبادة التي ارتكبت في رواندا لتالأفق أحداث البلقان، ومجازر

خة لقواع  د الق  انون ال  دولي الإن  ساني، حی  ث  المج  رمین الم  سئولین ع  ن الانتھاك  ات ال  صار 

 ؛تولى ھذه المرة مھمة الإدانة مجلس الأمن بإصداره قرارات إنشاء محاكم خاصة ومؤقتة         

 ال لازم  وف رض العق اب   ،استنادا إلى الفصل السابع من میثاق المم المتحدة لمحاكمة ھ ؤلاء          

عد الحاكمة لھذه المسؤولیة  في إكمال القوامعتبرا وقد لعب بذلك مجلس الأمن دورا ،علیھم

التي بدأت ص یاغتھا محاكم ات الح رب العالمی ة الثانی ة، كم ا تجل ى أث ره ف ي ترس یخ فك رة                   

المسؤولیة الجنائیة للفرد، لما یرتكبھ من انتھاكات خطیرة لقواعد القانون ال دولي الإن ساني      

لمحاكم الجنائیة الدولیة إبان المنازعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة، ونظرا لما لاقتھ نشأة ا  

 وما واجھتھ من صعوبات أثرت على عمل ھذه المحاكم، أن ب رزت      ،الخاصة من انتقادات  

الحاج  ة لإن  شاء محكم  ة جنائی  ة دولی  ة دائم  ة، یمك  ن أن یتف  ادى فیھ  ا م  ا واجھت  ھ المح  اكم         

لتي مم المتحدة سیر الأعمال قصد إنشاء ھذه المحكمة وا لذا أحیت الأ.الخاصة من انتقادات

   .شرع في تجسیدھا في الخمسینات من القرن الماضي تحت إشراف لجنة القانون الدولي

وھذا ما تحقق بالفعل في النھایة مؤتمر روما الدبلوماسي ال ذي عق د ف ي الفت رة م ن            

 والذي توج باعتم اد النظ ام الأساس ي للمحكم ة الجنائی ة         ،1998 جویلیة   17 جوان إلى    15

ن شأ محكم  ة دولی ة دائم ة، مھمتھ  ا    أنظ ام أول ن ص ق  انوني دول ي    الدولی ة، حی ث یع د ھ  ذا ال   

محاكم ة الأف راد ال ذین ارتكب وا أكث ر الج  رائم وح شیة، خاص ة وأن الب شریة عرف ت خ  لال          

 ج  رائم عل  ى نط  اق واس  ع ھ  زت ض  میر     اقت  رافالع  شریة الأخی  رة م  ن الق  رن الماض  ي    
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 وأدى ذل ك إل ى تف شي    ،الإنسانیة، وأظھرت ف شل ال دول ف ي الاض طلاع بواجباتھ ا الدولی ة           

ظاھرة الإفلات من العقاب، كما أعرب المجتمع الدولي ع ن قلق ھ لبق اء المج رمین ینعم ون       

  . )1(ةبالحریة تحت غطاء السیاد

وبالتالي فقد تم اعتماد نظ ام روم ا لوض ع ح د لحال ة الإف لات م ن العق اب، ك ون أن           

 عن معاقبة المذنبین، فھي تقوم ھذه الظاھرة عقبة أمام الذاكرة، فوظیفة المحكمة لا تقتصر   

بجمع الأدلة المتعلقة بأعمال المجرمین وشھادات الناجین ووثائق الإثبات لتف ادي أن یك ون      

النسیان بمثابة الوفاة الثانیة لل ضحایا، كم ا أن الإف لات م ن العق اب یع د عقب ة أم ام العدال ة،                   

دولي، ومن  ھ تعتب  ر ن  شأة   ویقل  ل م  ن أھمی  ة القواع  د القانونی  ة عل  ى الم  ستوى ال  داخلي وال       

المحكمة الجنائیة الدولیة من المسائل القانونیة على المستوى الداخلي والدولي، ومنھ تعتبر     

 ىن  شأة المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة، م  ن الم  سائل القانونی  ة الھام  ة المطروح  ة عل  ى الم  ستو   

ن ھ ذه الھیئ ة   الدولي، حیث نالت اھتم ام ال دول والمنظم ات الدولی ة  وحت ى الأف راد، ذل ك أ         

 آلی ة ردعی ة،   االجدیدة للعدالة الدولی ة س تعزز م ن احت رام قواع د الق انون ال دولي باعتبارھ               

وھ  ذا ب  احتواء نظامھ  ا الأساس  ي عل  ى قواع  د موض  وعیة متعلق  ة بتعری  ف الج  رائم الدولی  ة  

 وك  ذا ت  ضمنھ ،  لاخت  صاصھا والت  ي تع  د مح  ل اھتم  ام المجتم  ع ال  دولي برمت  ھ  ،الخاض  عة

 والعقوب ات المطبق ة م ن ط رف المحكم ة      ،ة تتعل ق بالم سؤولیة الجنائی ة الدولی ة      لأحكام ھام 

 ویكون بذلك نظ ام المحكم ة   ، وسبل تنفیذھا على ھؤلاء المدانین،على مقترفي ھذه الجرائم  

 لردع كل من یرتكب ھ ذه الج رائم   اللازمةقد اشتمل على جملة المبادئ والقواعد القانونیة        

 ھ ذه المحكم ة إح دى دع ائم العدال ة الجنائی ة الدولی ة، باعتبارھ ا           الأمر ال ذي یجع ل     .البشعة

 ومعی  ار لقی  اس الم  ستوى الح  ضاري  ،مؤش  را ل  سمو الق  یم الإن  سانیة، الاجتماعی  ة والدینی  ة  

  .لأممل

ونظرا لكث رة المواض یع القانونی ة الت ي ت ستحق البح ث والدراس ة ف ي إط ار النظ ام                  

 المنشئ لھذه المحكمة، فقد أثرت أن تقت صر ھ ذا البح ث عل ى موض وع فق ط م ن               الأساسي

وذلك ،  والمتمثلة في اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة     ،بین أھم ھذه المواضیع   

  . لما یثیره من أھمیة قانونیة خاصة بعمل المحكمة ومباشرتھا لوظیفتھا
                                                

نة، ب  وھراوة رفی  ق، اخت  صاص المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة، رس  الة ماج  ستر، كلی  ة الحق  وق، جامع  ة ق  سنطی         -)1(
 .الجزائر
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می ة بالغ ة، ف ي ظ ل عولم ة الق انون       وبذلك یع د إن شاء ھ ذه المحكم ة ح دث یت سم بأھ        

 خاصة وأن المجتمع ال دولي ف ي حاج ة ماس ة     ،والعدالة والتي تعتبر من سمات ھذا العصر    

    وى لتحقی  ق الأم  ن وال  سلم ال  دولیین    ھ  ذا الجھ  از الق  ضائي ال  دولي ال  دائم ال  ذي ی  سع    ىإل  

م ا ومع اقبتھم    وذلك بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولی ة الت ي ن ص علیھ ا نظ ام رو      ،صیانتھما

 وھ و الأم ر ال ذي حثن ي عل ى ھ ذا       ؛وفقا لھذا النظام، ومنھ حد لظاھرة الإفلات من العق اب       

الموضوع من المواضیع الھامة التي كانت محل نقاش حاد أثناء مؤتمر روما الدبلوماس ي،   

فبواس  طة س  لطة اخت  صاص المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة یمك  ن لھ  ذه الھیئ  ة القی  ام بأعمالھ  ا        

 أھدافھا المقررة لھا ھذا من ناحیة، وم ن ناحی ة أخ رى فھ ذه المحكم ة تختل ف ع ن                 وتحقیق

الاخت  صاص الموض  وعي، الاخت  صاص   المح  اكم الوطنی  ة م  ن حی  ث الت  شكیل، الأجھ  زة،  

الزمني والمكاني، الاختصاص من حی ث الأش خاص، وك ذا العقوب ات المطبق ة م ن طرفھ ا             

ة إل ى حداث ة ھ ذا الموض وع وأھمیت ھ          إض اف  .على مقترفي الجرائم الخاض عة لاخت صاصھا      

على الساحة الدولیة الراھنة، وما تشھده من تطورات في ھذا المجال، والتي دفعتنا لدراسة 

 ل ذا فالإش  كالیة الت  ي اخت  رت دراس  ة  .يومحاول ة الإحاط  ة ب  ھ ف  ي ظ ل نظ  ام روم  ا الأساس    

  : الموضوع عن ضوئھا

ی ة الدولی ة الدائم ة؟    حكم ة الجنائ ما ھي طبیعة الاختصاصات التي یق وم علیھ ا عم ل الم          -

ھ ل اخت صاص المحكم ة كفی ل بتحقی ق الحمای ة        و وما نطاق وح دود ھ ذه ال صلاحیات؟       

وما ھ ي الإج راءات التقاض ي     الدولیة لحقوق الإنسان وتجسید العدالة الجنائیة الدولیة؟      

  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة؟

ف ي معرف ة طبیع ة الاخت صاصات الت ي       فأھداف دراسة ھذا الموضوع تتمثل      ؛ومنھ

 وك   ذا الك   شف عل   ى نط   اق وح   دود ھ   ذه   ،یق   وم علیھ   ا عم   ل المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة  

 تمھی  دا لت  سلیط ، وإج  راءات التقاض ي أم  ام المحكم  ة الجنائی ة الدولی  ة الدائم ة   ،ال صلاحیات 

 وم  دى ،ال  ضوء عل  ى م  دى فاعلی  ة اخت  صاص المحكم  ة ف  ي كفال  ة حمای  ة حق  وق الإن  سان   

  . جابتھ لمقتضیات تجسید العدالة الجنائیة الدولیة الحقةاست

 وتحدی  د محت  وى ،إن ھ ذه الدراس  ة ل  م تتن اول تحلی  ل م  واد اتفاقی ة روم  ا م  ادة بم ادة    

أركان الجرائم ركنا بركن، وھذا تفادیا للتدقیق الممل والوقوع في التفصیل، وإنما عالج ت         
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لدائم ة وفق ا للإش كالیة المطروح ة     جوانب موض وع اخت صاص المحكم ة الجنائی ة الدولی ة ا          

 وھ ذا مراع اة لمقت ضیات موض  وع    ؛س ابقا، معتم دا ف ي ذل ك عل ى م  نھج التحلیل ي التقییم ي       

 مھدت لھما بمقدمة توضیحیة ،البحث، ومنھ تم تقسیم الدراسة إلى فصلین ومبحث تمھیدي         

  .للموضوع، وأنھیتھ بخاتمة تحصیلیة لما تمت دراستھ

تمھیدي التطور التاریخي لفكرة إن شاء المحكم ة الجنائی ة     حیث تتناول في المبحث ال    

 حی  ث ، فنتط  رق ف  ي المطل  ب الأول لمرحل  ة م  ا ب  ین الح  ربین الع  المیتین    ،الدولی  ة الدائم  ة 

ث ر الح رب   إخصصت الفرع الأول لمحاكمة مجرمي الحرب وفق معاھدة السلام المبرم ة        

ب الث اني لمرحل ة م ا بع د الح رب       وف ي المطل   ، والفرع الثاني لجھ ود الفق ھ  ،العالمیة الأولى 

ی  و لمحاكم  ة مجرم  ي الح  رب ع  ام    حی  ث استعرض  نا إن  شاء محكم  ة طوك ،العالمی  ة الثانی  ة

 1945 وإنشاء محكم ة ن ورمیرغ لمحاكم ة مجرم ي الح رب ع ام         ، في الفرع الأول   1946

ائمة  باعتماد نظام الأساسي لھذه الھیئة القضائیة الدولیة الداختتمت والتي ،في الفرع الثاني 

  .في مؤتمر روما، أما المطلب الرابع فخصصتھ لمزایا وعیوب المحكمة

 فنتط رق ف ي المبح ث    ،تعرض في الفصل الأول تشكیل المحكمة واخت صاصاتھا    سن

 حیث خصصت المطلب الأول لتعی ین ھیئ ة   ،الأول تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة   

 وف   ي المبح   ث الث   اني    ، المحكم   ة أم   ا الث   اني لأجھ   زة  ،الق   ضاة جمعی   ة دول الأط   راف  

الث     اني الاخت     صاص  ، و الاخت     صاص الع     ادي ل حی     ث الأو،اخت     صاصات المحكم     ة 

  .الموضوعي

 فی  ھ لإج راءات التقاض ي أم ام المحكم ة الجنائی  ة     فن ستعرض أم ا ف ي الف صل الث اني     

 ، نتطرق في المبحث الأول لأطراف إحالة الدعوى الجزائیة أم ام المحكم ة  ،الدولیة الدائمة 

 وفي  ، خصصت المطلب الأول لدور الدول في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة         حیث

 الث اني لإج راءات    المبح ث  أما الثالث لدور المدعي الع ام، وف ي       ،الأمنالثاني لدور مجلس    

 حی  ث استعرض  نا مباش  رة التحقی  ق أم  ام المحكم  ة ف  ي   ،التحقی  ق والمحاكم  ة أم  ام المحكم  ة 

  .محاكمة في الثاني، والتعاون القضائي في الثالثوإجراءات ال، المطلب الأول
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غیر أن شساعة وتعقید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی ة الدائم ة، یتطل ب العدی د       

من الدراسات القانونی ة لتوض یحھ ب صفة نی رة، كم ا أن البح ث ف ي ھ ذا الموض وع تكت شفھ            

  : لعل من أھمھا؛عدة صعوبات ومشاكل

 ھي نت ائج الجھ ود ال سیاسیة    ؛1998ولیة المنشأة سنة یة الدأنھ لما كانت المحكمة الجنائ    .1

والدولی   ة والفقھی   ة، وترج   ع ف   ي أص   ولھا الق   ضائیة لمحاكم   ات الح   ربین الع   المیتین،   

والمح   اكم الجنائی   ة الدولی   ة الخاص   ة المن   شأة ف   ي الت   سعینات، فك   ان م   ن ال   ضروري  

  .لكثیر من المشاكلوالمنطقي التعرض لھا من خلال الدراسة، وھو بذلك بحث تكتنفھ ا

لق  د ج  اءت الأحك  ام الأساس  یة لنظ  ام المحكم  ة ب  صورة إجمالی  ة، كم  ا أن المب  ادئ الت  ي     .2

قدمھا تحتاج إلى التحلیل والتطویر حسبما ج اء ف ي النظ ام الأساس ي ذات ھ، وتثی ر ب ذلك         

 خاص ة وأن الأعم ال التح ضیریة لم ؤتمر     ؛ھذه الم سائل العدی د م ن الم شكلات المعق دة       

 لإع داد وثیق ة أكث ر    اللازم ة ت كما ھائلا م ن الأفك ار والمب ادئ والقواع د       روما قد جمع  

 .دقة وشمولا

 ع لاوة عل  ى  ،قل ة المراج ع المتخص صة، وإن وج دت فھ  ي لا تع الج إلا جزئی ة ب سیطة        .3

ص  عوبة الح  صول علیھ  ا، ویرج  ع ال  سبب ف  ي ذل  ك إل  ى حداث  ة ھ  ذا الف  رع م  ن ف  روع     

خاصة عند محاولة وضع ،  بعض الصعوبات الأمر الذي شكل لي.القانون الدولي العام

خطة توفیقیة، ومع ذلك حاولت الإلم ام ب أھم جوان ب الموض وع، وأرج وا أن أك ون ق د          

  .وفقت في ذلك
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لقد كان عجز النظام القانوني الدولي عن التصدي للانتھاكات والجرائم الدولیة التي 

 س واء الدولی ة منھ ا أو الداخلی ة     ؛تستھدف حقوق الإنسان، خاصة أثن اء النزاع ات الم سلحة    

من أبرز ما وجھ لھذا النظام من انتقاد، إذ أن افتقار المجتمع الدولي لآلیة دولی ة تتمث ل ف ي          

ائیة دائمة تملك اختصاصا أصیلا للنظر في مثل ھ ذه الانتھاك ات والج رائم    وجود جھة قض  

  .ربما كان رئیسیا في حدوثھا

 مح اولا  ،لكن ما یلاحظ الیوم أن المجتمع ال دولي ق د قط ع أش واطا ف ي ھ ذا المج ال              

إنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة الدولی ة، والأم ر ال ذي تحق ق فع لا بالم صادقة عل ى النظ ام            

اس ي للمحكم ة الجنائی  ة الدولی ة، بع  د جھ د كبی  ر، ح اول خلال ھ ك  ل م ن س  اھم ف ي ھ  ذا         الأس

  .الإنجاز التزام قواعد القانون الدولي، وكذا احترام مختلف الأنظمة القانونیة الدولیة

 ، القضاء الجنائي الدولي ال دائم نشأت الضوء على    إلقاءلھذا سنحاول في ھذا القسم        

، وعل  ى ذل  ك ق  سمنا ھ  ذا المبح  ث إل  ى ث  لاث   1946وحت  ى ع  ام من  ذ بدایات  ھ الأول  ى وذل  ك 

 تخصص الأول لمرحلة م ا ب ین الح ربین محاكم ة مجرم ي الح رب وفق ا لمعاھ دة                  ،مطالب

انی  ة وإن  شاء  وتخ  صص الث  اني لمرحل  ة م  ا بع  د الح  رب العالمی  ة الث  ،ال  سلام وجھ  ود الفق  ھ 

ھ وم المحكم ة   ، ونخ صص المطل ب الثال ث لمف      1946 ، وطوكیو 1945محكمتي نورمبرغ   

  .الجنائیة الدولیة الدائمة ونظامھا الأساسي
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  مرحلة ما بین الحربین العالمیتین: المطلب الأول

 فرض م ن خلالھ ا المنت صرون    ،انتھت الحرب العالمیة الأولى بانتصارات وھزائم   

 وق د حمل ت ف ي م ضمونھا     ،شروطھم على المھ زومین ض من م ا ی سمى بمعاھ دات ال سلام        

 كم  ا ظھ  رت العدی  د م  ن  ،ل  ى ت  شكیل مح  اكم ع  سكریة لملاحق  ة مجرم  ي الح  رب   ال  نص ع

  .الدراسات الفقھیة الداعیة إلى تشكیل محكمة جنائیة دولیة

 نتن  اول ف  ي :وھ  ذا م  ا سنف  صلھ ف  ي ھ  ذا الج  زء، وس  یكون ذل  ك م  ن خ  لال الف  رعین 

فق  ھ  وف  ي الث  اني جھ  ود ال،ول مح اولات محاكم  ة مجرم  ي الح  رب وفق  ا لمعاھ دة ال  سلام  الأ

  .)1(الدولي لإقامة محكمة جنائیة دولیة

  محاكمة مجرمي الحرب وفقا لمعاھدة السلام: الفرع الأول

 لأج  ل ،وھ  ي الجھ  ود المتمثل  ة بال  دعوات الت  ي ص  رحت بھ  ا ال  دول ف  ي تل  ك الفت  رة 

إقرار السلام والمؤتمرات والاتفاقیات التي أبرمت لضمان ھذه الغایة، فبعد انتھ اء الح رب    

 ث  ار ال   رأي الع   المي مطالب   ا  ؛ وانت   صار الحلف   اءألمانی   اول   ى وإع   لان ھزیم  ة  العالمی  ة الأ 

ال سلام ف ي المجتم ع    ي الح رب أم ام محكم ة دولی ة جنائی ة وع ودة       م  ب ضرورة معاقب ة مجر  

: كل ف ي جل ستھ المنعق دة ف ي    ثر ذلك عقد المؤتمر التمھیدي للسلام ال ذي شّ       الدولي، وعلى إ  

 وكانت مھمتھا تحدی د   ،)2("جنة تقریر المسؤولیات  ل" لجنة أطلق علیھا اسم      25/01/1919

 والم  سؤولین ع  ن ارتك  اب ج  رائم الح  رب، فق  دمت   ،الم  سؤولین ع  ن ش  ن ح  رب الاعت  داء 

 أولھ  ا یتعل   ق بتحدی   د  :، مت   ضمنا أربع  ة مواض   یع 29/03/1919: للجن  ة تقری   را بت  اریخ  ا

خلالھ ا ت م   المسؤولیة عن الحرب العدوانیة، وثانیھا ان صب عل ى خط ر الح الات الت ي م ن            

انتھاك قواعد الحرب وقوانینھا وأعرافھا، وثالثھا انفرد بتقریر المسؤولیة الجنائی ة الفردی ة       

 وھو مب دأ مھ م م ن مب ادئ الق انون ال دولي الجن ائي، أم ا الموض وع                ؛لرؤساء وقادة الجیش  

الراب  ع فیع  الج إمكانی  ة ت  ألیف محكم  ة دولی  ة جنائی  ة تأخ  ذ عل  ى عاتقھ  ا محاكم  ة مجرم  ي        

  . الحرب

                                                
 لن  دة معم  ر ی  شوي، المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة واخت  صاصاتھا، دار الثقاف  ة للن  شر والتوزی  ع، الأردن، عم  ان،   -)1(

 .38-29:، ص2010الطبعة الأولى، 
 .185: ، ص2001 علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، -)2(
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 الفرن سیة، وأخ ذ اس م    "قرس اي "وانتھى ھذا الأمر إلى إبرام معاھدة ال سلام بمدین ة          

وأھم في . )1(، بین الحلفاء وألمانیا  28/06/1919: المدینة لیطلق على ھذه المعاھدة بتاریخ     

 وق  د ت  ضمنت ھ  ذه الم  واد الأحك  ام  ،)230 إل  ى 227 (ھ  ذه المعاھ  دة م  ا ج  اءت ب  ھ الم  واد  

  :التالیة

ة خاصة تتكون م ن خم سة ق ضاة م ن الحلف اء لمحاكم ة إمبراط ور ألمانی ا               تكوین محكم  - 1

  .)227المادة . (بتھمة الاعتداء على الأخلاق الدولیة وسلطان المعاھدات المقدس

 ـاختصاص محاكم الحلفاء العسكریة وشركائھم بمحاكمة المواطنین الألمان المتھمین ب          - 2

 .)228/01ة الماد. ("ارتكاب أفعال مخالفة لقوانین الحرب وأعرافھا"

وإذا كان الأشخاص المتضررین رعایا عدة دول حلیفة أو مشاركة ف ي التح الف ینعق د              - 3

 .)229/02 المادة. (الاختصاص للمحاكم العسكریة المكونة من ممثلي تلك الدول

لكن الذي حدث أن المحكمة الجنائیة الدولیة والتي ك ان م ن المنتظ ر إن شاؤھا بن اءا              

حكم ة یرج ع إل ى ع دة     م ف ي إقام ة ھ ذه ال     الف شل   ل م تق م أب دا، ولع ل        "س اي فر"معاھدة  على  

 ، تمثل  ت خاص  ة ف  ي عملی  ة تحدی  د الاخت  صاص الق  ضائي والت  شریعي     ؛إش  كالیات قانونی  ة 

  . وتحدید المسؤولیة الجنائیة، إضافة إلى اختلاف النظم القانونیة السائدة آنذاك

 الذي یقضي بتطبیق قانون ؛ الإقلیمیةإذ من الناحیة القانونیة غالبا ما یصطدم مبدأ" 

 م ع مب دأ الشخ صیة ال ذي یعن ي تطبی ق الق انون دول ة         ، فی ھ الفع ل  ارتك ب دولة المكان الذي  

 م ن قب ل الدول ة ف ي عدال ة المحاكم ة الت ي ت تم وفق ا          أخ رى  من ناحی ة  الشك كما یثار  ،المتھم

ل ذي ی صبحون أبط الا     بالنسبة للع سكریین ا   ، بالاختصاص انفردتلقانون جنسیة المتھم إذا     

ینبغي تمجیدھم وإجلالھم ولیس عقابھم، وبالتالي تكون ھذه المحاكمات غیر مجدی ة ومح ل      

 مجرم و  أمامھ ا  یثور الشك أیضا ح ول تحدی د نوعی ة المحكم ة الت ي ینبغ ي أن یمث ل                 .انتقاد

 وعل ى  ،ق الحلفاء بین مجرمین الحرب الع ادیین ومجرم ي الح رب الكب ار       الحرب، وقد فرّ  

 م  ن اخت  صاص المح  اكم  ىالأول   وال  رأي أن الفئ  ة .م إمبراط  ور ألمانی  ا وكب  ار قادت  ھ رأس  ھ

 لأن ما یقومون بھ لا یجاوز نطاق المألوف في وقت الحرب، بینما الفئ ة  ،العسكریة العادیة 

                                                
، 1981 ف  ي الدراس  ات الق  انون ال  دولي الجن  ائي، مطبع  ة المع  ارف، بغ  داد الطبع  ة الأول  ى،      حمی  د ال  سعدي، مقدم  ة - )1(

 99ص
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 الكوارث البشریة، الأمر الذي یجع ل عق ابھم ذا   ویسببون فھم الذین یقترفون المذابح    الثانیة

  .بشدة وصرامة تتفق مع ما ارتكبوه من أفعالطابع خاص یتمیز 

 فتكمن في تحدید المسؤولیة الناش ئة ع ن الج رائم الت ي ترتك ب      ؛أما الإشكالیة الھامة    

م  ن قب   ل رئ   یس الدول   ة أو قادت   ھ أو معاونی   ھ، حی  ث أنھ   م ی   دخلون ف   ي إط   ار م   ا ی   سمى    

  . التي تتجاوز نطاق المسؤولیة الجنائیة"الحصانة"ـب

 إذ ذھ ب رأي إل ى وج وب معاقب ة ك ل م ن       ؛ء حول ھ ذه الح صانة  وقد اختلفت الآرا 

ارتك  ب الج  رائم ابت  داءا ب  رئیس الدول  ة وانتھ  اء بمعاونی  ھ، وذل  ك لأن فك  رة الح  صانة الت  ي   

  .یقرھا القانون الدولي لا تعني إجھاض العدالة ولا التھرب من القانون

 ع  ن أفعال  ھ   فق  د ح  ال بوج  وب امتن  اع م  سؤولیة رئ  یس الدول  ة    ؛أم  ا ال  رأي الث  اني  

إلا أن ما قامت ، ومخالفاتھ زمن الحرب، ذلك لأنھا تخالف كل الأصول المعترف بھا دولیا

بھ ألمانیا من مھاجمة الدول وبث الرعب فیھا وخرق المعاھ دات الت ي التزم ت بھ ا، أك دت       

إمبراط ور  ) غیلی وم الث اني  (فكرة ضرورة قیام محكمة جنائیة دولیة لمحاكم ة الإمبراط ور            

  . ا عن الجرائم التي ارتكبتھا بلاده أثناء الحربألمانی

، كخط  وة 1919 ع  ام "فرس  اي"وس  جل تج  ریم الإمبراط  ور الألم  اني ف  ي معاھ  دة  

 نحو ظھور قانون جنائي دولي، حیث اتھم ھ ذا الأخی ر، ف ي حین ھ لا بالم سؤولیة ع ن        أولى

 وإنم ا  ،ه فح سب ج رائم الح رب الت ي ارتكبتھ ا الق وات الم سلحة الألمانی ة بن اءا عل ى أوام ر          

  .بالاعتداء الصارخ على الأخلاق الدولیة وعلى قدسیة المعاھدات

 المح اكم الع سكریة   إن شاء  ضعف حماس الحلفاء حتى نحو ؛1921لكن بحلول عام    

لمعاقبة مجرمي الحرب، وكان ذلك راجعا للتغیرات والتطورات التي حصلت في أوروبا،   

 الح رب أم ام المحكم ة الألمانی ة      مجرم ي د منوبالتالي طلب من ألمانیا محاكمة عدد محدو     

  . بدلا من إنشاء محكمة للحلفاء،"لیبزج"العلیا في 

 أق  رت ألمانی  ا ت شریعا جدی  دا لمحاكم ة المتھم  ین بموج  ب   ؛واس تجابة لطل  ب الحلف اء  

 وق د تق دم   ، م ن معاھ دة فرس اي   )228 و227 ( وبما یتماشى م ع الم ادتین     ،قوانینھا الوطنیة 

ك  ان ق  د ت  م  ) 895( م  ن ب  ین  ؛م  ن المتھم  ین ) 45( بأس  ماء "لیب  زج "ةالحلف  اء أم  ام محكم   

 م  ن قب  ل لجن  ة تحقی  ق المنبعث ة ع  ن م  ؤتمر فرس  اي، ول  م ت  تم محاكم  ة   1919اتھ امھم ع  ام  
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نھ حدث أن باءت ھذه المحاكمات ، إلا أ23/05/1921:  إلا في"لیزج" محكمة أمامھؤلاء 

لي الع   ام بھ  ا، وطغی   ان الم   صالح  ، وذل  ك ب   سبب تب  دد الاھتم   ام ال  دو   1923بالف  شل ع   ام  

   .والمشاكل السیاسیة لدول الحلفاء على مفاھیم العدالة والإنسانیة

ولعل فشل محاكمات ما بعد الحرب العالمیة الأولى، وإف لات مجرمیھ ا م ن العق اب      

حفزا لما حصل خلال الحرب العالمیة الثانی ة م ن ج رائم التقتی ل والإب ادة الجماعی ة،             كان مُ 

، ب  شأن خطت  ھ ف  ي 1939 ف  ي خطاب  ھ ع  ام "ھتل  ر"ل  ى ذل  ك م  ا ج  اء عل  ى ل  سان  وال  دلیل ع

 ."من الذي یتحدث الیوم وبعد كل ما حدث عن إبادة الأرمن :"القضاء على الیھود والغجر  

 كانت ولو عن غیر قصد، المبدأ الذي سار علیھ مجرمو "ھتلر" فإن مقولة ؛وعلى ما یبدوا

ه من جرائم، والظاھر أنھا قد اس تمرت ش عارا لمجرم ي    الحرب العالمیة الثانیة فیما ارتكبو  

  .)1(الحرب عبر التاریخ الحدیث

  جھود الفقھ الدولي لإقامة محكمة جنائیة دولیة: الفرع الثاني

ة، إل ى   وش بیھاتھا ف ي تحقی ق العدال ة الجنائی ة الدولی       "فرس اي "لقد أدى فشل اتفاقیة    

ولی   ة، س   واء م   ن خ   لال المؤس   سات  محكم   ة جنائی   ة دبإن   شاءتع   الي الأص   وات المنادی   ة 

 أو ع  ن طری  ق الم  ؤتمرات   ، أو م  ن خ  لال الجھ  ود الفردی  ة للفقھ  اء    ،والجمعی  ات العلمی  ة 

 لجن  ة 1920 ع  صبة الأم  م ف  ي ش  ھر فبرای  ر لع  ام   ف مجل  س فق  د كلّ   .الرس  میة وال  سیاسیة

أعضاء من رجال القانون، بوضع مشروع لمحكمة عدل ) 10(كونة من عشرة استشاریة مُ

م  ن میث  اق الع  صبة، وق  د تق  دمت اللجن  ة الم  ذكورة ) 14 (دائم  ة وفق  ا للأحك  ام الم  ادةدولی  ة 

 ،بتوص  یة للع  صبة تن  صح فیھ  ا بإن  شاء محكم  ة العلی  ا م  ستقلة ع  ن محكم  ة الع  دل الدولی  ة       

لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد النظام العام الدولي، : ومختلفة عنھا بتنظیمھا واختصاصاتھا

عیة العامة للعصبة إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة أخرى  وقررت الجم،وقانون الشعوب

ن ھ  أ وانتھت ھذه اللجنة إلى أنھ لا یوجد ق انون دول ي جزائ ي تعت رف ب ھ الأم م، و             ،لدراستھ

حین الضرورة یمكن إنشاء غرف ة خاص ة ف ي محكم ة الع دل الدولی ة تكل ف بنظ ر الق ضایا                   

  .الجزائیة

                                                
 . وما بعدھا38ندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص ی ل-)1(
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ی  ث عق  دت جمعی  ة الق  انون ال  دولي   لك  ن الجھ  ود الفقھی  ة الدولی  ة ظل  ت م  ستمرة، ح  

م خلال   ھ ، ق   د30/8/1922ّ-24الأرجنتین بت  اریخ  ب    "بیوس  ن أی   رس "م  ؤتمرا علمی   ا ف   ي  

 ی  دعو فی  ھ إل  ى إن  شاء ق  ضاء دول  ي  ، تقری  را(Bellot)" بیل  وت"س  كرتیر الجمعی  ة الأس  تاذ 

  .كإصلاحیة في زمن السلم وزمن الحربجنائي یكون 

 نف سھ بوض ع نظ ام للمحكم ة     "بیلوت"ف  وكلّ،الاقتراحوقد وافق المؤتمر على ھذا   

 وال  ذي عق  د ف  ي مدین  ة    ؛المقترح  ة، وقدم  ھ إل  ى الم  ؤتمر الت  الي لجمعی  ة الق  انون ال  دولي       

  .13/09/1924 إلى 08  ستوكھولم من

 وم  ن ث  م أحی  ل للجن  ة الت  ي ش  كلتھا  ،ج  رت مناق  شة الم  شروع دون الت  صویت علی  ھ 

لى مؤتمر الجمعی ة الت الي ال ذي عق د ف ي       والتي عرضتھ ع  ،عصبة الأمم لاستكمال دراستھ   

  ث م ت مّ  ،، حیث أدخلت على الم شروع بع ض التع دیلات   10/08/1926 إلى 05 من  "فیینا"

  .التصویت علیھ بما یقرب الإجماع

وساھم الاتحاد البرلماني الدولي في تطویر وإنشاء العدید من قواعد القانون الدولي   

ق د م ؤتمر    ع1924ُفف ي ع ام   . ء ال دولي الجن ائي  الجنائي، كما دافع عن تطویر فكرة القضا   

، وطرح خلالھ العلامة الروم اني    بسویسرا "جنیف" و "برن "الثاني والعشرین للإتحاد في   

ت  ؤدي إل ى جریم  ة ح رب الاعت  داء، وق  دم    موض  وع من ع المنازع  ات الت ي   (Bella)" ب یلا "

لجنائی ة لا تق ع عل ى    بحثا عن إجرام الدول، كما أوضح ف ي تقری ره أن الم سؤولیة الدولی ة ا           

  .الدول المجرمة فحسب، وإنما تقع على الأفراد أیضا

 فتق رر مناق شتھا   ،وقد نالت ھ ذه الاقتراح ات استح سان رج ال الق انون ف ي الم ؤتمر           

، "أوت اوا " و"واش نطن " في مدینتي 1925 والذي عقد عام    ؛حق للإتحاد لاخلال المؤتمر ال  

 الح رب العدوانی ة ف ي وق ت س ابق عل ى وق وع         باقتراح تحدی د عقوب ة    "بیلا"حیث تقدم فیھ    

ن ائي، وإقام ة محكم ة جنائی ة     جالفعل الجنائي، كم ا أك د عل ى ض رورة إن شاء ق ضاء دول ي               

 وكج زء منھ ا،   رف اتھام إلى جانب محكمة العدل الدولی ة الدائم ة  غخاصة، ونیابة عامة، و  

ة التي تنص علیھا ویكون اختصاص ھذه المحكمة الجنائیة المحاكمة من كل الجرائم الدولی     

  .الاتفاقیات الدولیة
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 فق د ك ان لھ ا أی ضا ب صماتھا ف ي تط ویر         ؛أما عن الجمعی ة الدولی ة للق انون الجن ائي         

 إل ى  26 م ن  "بروكسل"ـذ عقدت الجمعیة أول مؤتمر دولي لھا ب إالقضاء الجنائي الدولي،    

ق الم ؤتمر   ولقد واف.، والذي تم فیھ طرح موضوع القضاء الدولي الجنائي         29/07/1929

 عل ى أن  ،لی ھ مھم ة النظ ر ف ي الج رائم الدولی ة      إعلى فكرة إنشاء قضاء دولي جن ائي تعھ د      

 وت  شكلت لجن  ة خاص  ة لإع  داد  ،"لاھ  اي"یك  ون تابع  ا لمحكم  ة الع  دل الدولی  ة الدائم  ة ف  ي    

  .مشروع لائحة للمحكمة المذكورة

ة وأقرت ھ م ع    قدمھ إل ى رئ یس اللجن ة ال ذي قدم ھ للجمعی       ؛ المشروع "بیلا"عد  وقد أ 

) 70( من سبعین  اللائحة، ویتكون مشروع    16/01/1928: وكان ذلك في   ،تعدیلات طفیفة 

تنظیم المحكم ة الدولی ة الجنائی ة وتكوینھ ا، وع دد ق ضاتھا، وھیئ ات التحقی ق          : مادة تتضمن 

وال   دعاوى الت   ي تنظرھ   ا، والاخت   صاص وإج   راءات التحقی   ق، وط   رق الطع   ن، وتنفی   ذ   

ق  ضاة  ) 08(قاض  یا أص  لیا وثمانی  ة   ) 15(كم  ة م  ن خم  سة ع  شر    الأحك  ام، وتتك  ون المح 

 إض افة  .، وھؤلاء الق ضاة یخت ارون م ن ب ین المتخص صین ف ي الق انون الجن ائي          احتیاطیین

إلى نشاطات الجمعیات الدولیة في مجال تطویر القضاء الدولي الجنائي، توجد أیضا جھود 

ن ھ  ؤلاء الفقھ  اء الفقی  ھ  ئي، وم  الفقھ  اء والت  ي ع  ززت فك  رة إن  شاء الق  ضاء ال  دولي الجن  ا   

 وال ذي س اھمت أبحاث ھ ومؤلفات ھ ف ي لف ت الانتب اه          (Devalres)" دونی دو دوف ابر   "الفرنسي  

  . وإنشاء قضاة دولي جنائي خاص بھا،إلى معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة

 ال  ذي أت  ى ب  اقتراح   (Saldana)" س  الدانا"ون  ذكر م  ن ھ  ؤلاء الفقھ  اء أی  ضا الفقی  ھ    

 أو إن شاء  ،داد اخت صاص محكم ة الع دل الدولی ة الدائم ة إل ى الم سائل الجنائی ة               ضرورة امت 

  .محكمة دولیة جنائیة تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة

 ي وذلك خلال المؤتمر الاتحاد البرلم ان ؛ بدلوه في الموضوع  " بیلا"كما أدى الفقیھ    

  .حرب الاعتداء والعقاب علیھا، والذي تقدم فیھ الفقیھ ببحث عن تجریم 1924الدولي عام 

، تح  ت 1927 ف  ي مؤلف  ھ ال  ذي أص  دره ع  ام   (Politis)" ب  ولیتیس"وتح  دث الفقی  ھ  

 والذي أفرد فیھ فصلا للقانون الدولي الجنائي، ،)الاتجاھات الجدیدة للقانون الدولي(عنوان 

لی ة   وتنظیم دائرة جنائی ة تابع ة لمحكم ة الع دل الدو    ،عن ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي     

  . تختص في النظر جرائم الحرب والجرائم المرتبطة بھا؛الدائمة
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إض افة إل ى جھ ود الفقھ اء الأوروبی ون ح ول م سألة الق ضاء الجن ائي ال دولي، ك  ان           

 م شروع  (Levitt)" لیفی ت " حی ث ن شر الأس تاذ الأمریك ي     ؛للفقھاء الأمریكیین ما یدلون بھ    

 ،ن ن صوصا موض وعیة وأخ رى إجرائی ة    ، یتضم1927تقنین للقانون الدولي الجنائي عام   

كما نادى بقیام محكمة جنائیة دولیة مستقلة، لا مجرد دائرة من دوائر محكمة العدل الدولیة 

 ش رط الالت زام   ،قرار من عصبة الأم م ول یس بمقت ضى اتف اق دول ي     بالدائمة، على أن تنشأ  

  . والأفراد ومبدأ المسؤولیة الجنائیة للدولة،بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

 أن فكرة إنشاء قضاء الجن ائي ق د كان ت مح ور دراس ات          ؛وبالتالي نلاحظ مما سبق   

الفقھاء منذ زمن بعید، كما كانت نقطة التقاء فقھاء أوروبا وأمریكا وإن اختلفت التفاص یل،     

  :إذ من الواضح أن جھود إنشاء قضاء جنائي دولي، قد انقسمت إلى فكرتین أساسیتین

  .ن المحكمة الجنائیة الدولیة جزءا من محكمة العدل الدولیة الدائمة أن تكو:الأولى -

 الدولیة محكمة م ستقلة تمام ا تق وم جنب ا إل ى جن ب        ة أن تكون المحكمة الجنائی    :والثانیة -

 .مع محكمة العدل الدولیة الدائمة

 وك ان ذل ك   ، جاءت خط وة أخ رى تعتب ر ذات أھمی ة         ؛ةوبعد ھذه الخطوات الإیجابی   

 فف ي  ،"إسكندر الأول"ولة الاغتیال التي تعرض لھا ملك بوغوسلافیا الأسبق  على إثر محا  

خارجیة الإثره ملك یوغوسلافیا ووزیر    علىغتیل ا وقع حادث إرھابي1934 أكتوبر 09

 الذي كان بصحبتھ على ید جمعیة كرواتیة تطالب باستقلال كرواتیا ع ن       "بارتو"الفرنسیة  

أت ع صبة الأم م تحركھ ا م ن أج ل تبن ي اتفاقی ة لمكافح ة         یوغسلافیا، وبعد ھ ذه الحادث ة ب د       

الإرھ  اب، وك  ان ذل  ك عق  ب تق  دم فرن  سا ل  سكرتیر ع  ام الع  صبة بطل  ب یق  ضي ب  ضرورة     

ت الع صبة  ق د أق رّ  و .جرائم الت ي ترتك ب بغ رض الإرھ اب ال سیاسي          المعاقبة حاسمة على    

محكم ة جنائی  ة  ، وألحق ت بھ ا بروتوك  ولا یت ضمن نظام ا خاص  ا ل    1937ھ ذه الاتفاقی ة ع  ام   

  .)1(دولیة، غیر أن ھذه الاتفاقیة لم تدخل حیز النفاذ بسبب قیام الحرب العالمیة الثانیة

  

  

  
                                                

 . وما بعدھا43 لیندة عمر یشوي، ص-)1(
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  مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: المطلب الثاني

مرتكب ي ج رائم   معاقبة لقد نادت دول الحلفاء أثناء الحرب العالمیة الثانیة بضرورة     

 س ان "ل دول ف ي ت صریح     وھ ذا م ا أكدت ھ ھ ذه ا    ،صالحھم ل  بالحرب في حال ة انتھ اء الح ر    

  .1942 جانفي 13بتاریخ" جیمس

ن الج رائم الت ي ارتكبھ ا الألم  ان    وس كو، وب یّ  م ص در ت صریح   ؛1943وف ي أكت وبر   

  :ق ھذا التصریح بین طائفتین من المجرمینعلى أقالیم البلاد المحتلة، حیث فرّ

 یح اكم ھ ؤلاء الأش خاص طبق ا     :لة معینةالمجرمین الذین ارتكبوا جرائم على إقلیم دو   .1

لق انون ھ  ذه الدول ة، حت  ى ول و ض  بطوا عل ى إقل  یم دول ة أخ  رى، فوج ب ت  سلیمھم لتل  ك       

  .الدولة لمحاكمتھم

ب  ار المج رمین ال  ذین ل یس لج  رائمھم ح  دود جغرافی ة معین  ة، ب ل انعك  ست آث  ار     كفئ ة   .2

  .قرار الدول الحلیفةھؤلاء ستتم محاكمتھم طبقا لو :أفعالھم على أكثر من دولة حلیفة

وفي تلك الأثناء، كان على الدول الحلفاء التوصل إلى قرار بشأن محاكمة مجرم ي      

 فتباینت الآراء بشأن كیفیة إجراء ھذه المحاكمة، واعتنق في نھایة المطاف الرأي     ،الحرب

  .المؤید لضرورة إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب

 ، ال ذي أن شأ محكم ة   1945 أوت 08: ف ي  "اتفاق لندن "ـوج ھذا الرأي عملیا ب    ولقد تُ 

 ،العسكریة الدولیة لمحاكم ة مجرم ي الح رب، ال ذین ل یس لج رائمھم موق ع جغراف ي مع ین          

 19/01/1946:وأعقبھا إصدار القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأق صى ق رار ف ي     

 لعبتھ كل من محكمت ي   ونتیجة للدور الفعل الذي    .بإنشاء محكمة العسكریة للشرق الأقصى    

نورمیرغ وطوكیو في تط ویر فك رة الم سؤولیة الجنائی ة للف رد ع ن الجریم ة الدولی ة، فإنن ا           

تعرض فیم ا  س ون  ،سنتطرق في البدایة لمحكم ة ن ورمیرغ ك سابقة تاریخی ة وق ضائیة ھام ة           

  .محكمة طوكیولبعد 

  1945إنشاء محكمة نورمبرغ : الفرع الأول

 الممثلة لمیث اق المحكم ة الع سكریة الدولی ة        "لندن "فاقیةبات الملحقة   ةاللائحتضمنت  

 ، وبی  ان آلی  ات عملھ  ا والق  وانین الت  ي تطبقھ  ا     ، القواع  د المتعلق  ة بت  شكیلھا  "ن  ورمبرغ"ـل  

  ن صت الم ادة  . أب واب )07 ( م ادة موزع ة عل ى   )30 (والعقوبات التي تصدرھا عل ى م دى     
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اب مجرم ي الح رب م ن دول     منھا على إنشاء محكمة عسكریة دولی ة لمحاكم ة وعق        )01(

 ق ضاة  )04( أربع ة   عل ى ت شكیل المحكم ة م ن    )02 (المحور الأوروبي، فیما نصت الم ادة    

 عل ى أس اس قاع دة    ، لن دن اتفاقی ة  تعینھم الدول الأربع الموقعة على  ،لكل منھم قاضي نائب   

، ھ ا إلیالتساوي في تمثیل الحلفاء، واستبعد بذلك ضم قضاة ألمان أو قضاة من دول محایدة       

   . المحكمةانعقاد الشروط والأوضاع القانونیة لصحة )04 و03 (فیما أوضحت المادتان

 باعتبارھ   ا المحكم   ة الع   سكریة ،"ن   ورمبرغ" محكم   ةوق  د ص   یغت اخت   صاصات  

 ،الدولیة التي تتولى محاكم ة وعق اب كب ار مجرم ي الح رب ف ي ال دول المح ور الأوروب ي              

 ف ي أن  ؛ م ن المیث اق   )06 (ه وفق ا للم ادة    لتشمل الاختصاص الموضوعي ال ذي ج اء تحدی د        

 صلاحیة وسلطة النظر والفصل في قضایا مساءلة ومحاكمة وعق اب        "نورمبرغ"لمحكمة  

 أو ج  رائم ض   د  ،ح  رب ج   رائم ، أو ك  ل الأش  خاص ال  ذین ارتكب   وا الج  رائم ض  د ال  سلام      

 بمحاكم ة  "ن ورمبرغ "الإنسانیة، والاختصاص الشخصي الذي یتضمن اختصاص محكمة   

الأشخاص الذین ارتكبوا بصفتھم الشخصیة أو بوصفھم أعضاء في منظمات تعمل وعقاب 

لحساب دول المحور فعلا إجرامی ا ی دخل ف ي إط ار الج رائم الت ي تخ تص بھ ا موض وعیا،            

مین والمحرض ین وال شركاء ال ذین س اھموا ف ي تجھی ز        ظن المدبرین والمن  إوبإقرار ذلك، ف  

ی ذ م ؤامرة لارتك اب جریم ة م ن الج رائم الدولی ة         أو في تجھیز وتنف   ،خطة عامة أو تنفیذھا   

  واس تبعد ب ذلك  ،المحددة یسألون عن كل الأفعال المرتكبة في سبیل تنفیذھا م ن أي ش خص     

   .إمكانیة الدفع بالحصانة أو أوامر الرئیس الأعلى كسببین لامتناع المسؤولیة الجنائیة

 إل  صاق ،یثاقھ  ا م  ن م)10 و09/2 ( ب  نص الم  ادتین"ن  ورمبرغ"محكم  ة كم  ا أق  ر ب

الصفة الإجرامیة بعدد من منظمات التي أدت دورا في الجرائم التي ارتكبت ف ي ألمانی ا أو      

 من حیث أن لھا أن تقضي باعتبار الھیئة أو المنظمة التي ینتمي إلیھ ا      ،الدول المجاورة لھا  

الأشخاص منظمة إجرامیة، وعلى أساسھا یكون لل سلطات المخت صة ف ي ك ل دول ة موقع ة         

مح اكم الاح تلال     أو، أو الع سكریة ، محاكم ة أي ف رد أم ام محاكمھ ا الوطنی ة الجزائی ة           حق

صفة الإجرامی ة للھیئ ة أو المنظم ة ثابت ة ولا     ل   وفي ھذه الحال ة تعتب ر ا    ،بسبب انضمامھ لھا  

  .یجوز مناقشتھا
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 اخت  صاصھا المك  اني   "ن  ورمبرغ "ی  ضاف إل  ى الاخت  صاصین ال  سابقین لمحكم  ة    

 بمقت  ضى ،ي الح  رب ال ذین ل یس لج رائمھم تحدی  د جغراف ي مع ین     لمحاكم ة وعق اب مجرم    

 الجرائم الدولیة المرتكبة من قبل دول     بنظر زمني من میثاقھا، واختصاصھا ال    )01 (المادة

 تطبی  ق "ن  ورمبرغ " اس  تبعاد محكم  ةاعتب  ار ف  ي الح  رب العالمی  ة الثانی  ة، وعل  ى  المح  ور

 ،من خلالھا القانون الواجب التطبیق الذي یتحدد الإقلیميقواعد الاختصاص الشخصي أو    

 م  ن نظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة الع  دل الدولی  ة الدائم  ة       )28 (فق  د لج  أت إل  ى تطبی  ق الم  ادة    

الم واد   كم ا ق ررت ف ي    ، إلیھ ا ف ي أحكامھ ا     الاس تناد المتضمنة تعدادا للم صادر الت ي یمك ن         

    :قھ ا بأن ھ   مب دأ التكام ل ف ي الاخت صاص الق ضائي ف ي میثا      إدراجھا بصدد  )11 و 10،  06(

إل ى س لطة أو اخت صاص المح اكم     ی سيء   أي ن ص م ن ش أنھ أن       الاتفاقلا یوجد في ھذا      "

الوطنیة أو محاكم الاحتلال المنشأة ق بلا أو الت ي ستن شأ ف ي أراض ي الحلف اء أو ف ي ألمانی ا           

 وأنھ یحق للسلطات المختصة ف ي ك ل دول ة موقع ة أن یمث ل أي      ،لمحاكمة مجرمي الحرب  

 اتھ ام لا یج وز  ( من حیث أن ھ  الاحتلالحاكم الوطنیة أو العسكریة أو محاكم  شخص أمام ال  

أي شخص حكمت المحكمة الدولیة علیھ أمام المحكمة وطنیة أو عسكریة أو إحدى مح اكم   

  .)"الاحتلال

، 31/10/1946 إل   ى 20/11/1945م   ن " ن   ورمبرغ"محاكم   ات  وق   د اس   تمرت

ل  ومثُ  ، ش ھادة مكتوب ة  )143(م رت ب تلاوة     وأ ، ش اھدا  )96 (استمعت خلالھا المحكمة إل ى    

ة الم ؤامرة  م   وجھت إلیھم التھم بارتكاب جری)24 ( متھما من أصل )22 (أمامھا للمحاكمة 

 حوكم ، وجرائم ضد الإنسانیة،وجرائم حرب،  وجرائم ضد السلام،لإثارة حروب عدوانیة

 . م نھم )03 (اءة متھما وب ر )19 (بإدانة وصدر أحكام ، غیابیا)02( منھم حضوریا و )20(

ب الن ازي  ز ھیئ ات ومنظم ات تابع ة للح     )07( س بعة  كما ثبت تجریم وإدانة المتسببین إل ى      

مجلس الوزراء الرایخ، ھیئة الزعماء السیاسیین للحزب الن ازي، ھیئ ة أرك ان ح رب        : ھي

             الج      یش، القی      ادة العلی      ا للق      وات الم      سلحة الألمانی      ة، الب      ولیس ال      سري، منظم      ة   

(Shutg-Staffel))1(.  

                                                
ر ھوم  ھ للطباع  ة والن  شر    یت  وجي س  امیة، الم  سؤولیة الجنائی  ة الدولی  ة ع  ن انتھاك  ات الق  انون ال  دولي الإن  ساني، دا       -)1(

 . وما بعدھا59، ص2014والتوزیع، الجزائر، 
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  1946إنشاء محكمة طوكیو :  الثانيالفرع

، أص  در القائ  د   02/09/1945إث  ر توقی  ع الیاب  ان عل  ى وثیق  ة است  سلامھا بت  اریخ       

 إعلانا خاصا بإن شاء  "ماك آرثر"الأعلى للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرال الأمریكي       

، عل  ى غ  رار 19/01/1946:محكم  ة ع  سكریة دولی  ة ف  ي ال  شرق الأق  صى، وت  م ذل  ك ف  ي  

 عل ى لائح ة إن شاء ف ي الت اریخ ذات ھ،          "م ارك آرث ر   " صادق الجنرال    ،"نورمبرغ"محكمة  

  .04/11/1948:، وأصدرت أحكامھا في03/05/1946:لتبدأ عملھا في

وقد كانت مبادئ عمل ھذه المحكمة مطابقا تقریبا لسابقتھا، لكنھا تختلفان في بعض     

  :الجوانب منھا

 : دولة)11 ( قاضیا، یمثلون)11(من  على أن المحكمة تتشكل "طوكیو"نصت محكمة  .1

الولایات المتح دة الأمریكی ة، الإتح اد ال سوفیاتي، بریطانی ا، فرن سا، ال صین، أس ترالیا،           

 ، ویخت  ارھم القائ  د الأعل  ى لل  سلطات المتحالف  ة .كن  دا، ھولن  دا، نیوزلن  دا، الفلب  ین، الھن  د 

  .من قبل الدول السالفة الذكرولكن في حدود قائمة الأسماء المقدمة لھ 

 من ةھ القائد الأعلى للسلطات المتحالفن رئیسھم، بل یعی"طوكیو"عین قضاة محكمة    لا یُ  .2

 كما یع ین القائ د الأعل ى لل سلطات     ،) من لائحة طوكیو03المادة (بین أعضاء المحكمة  

م   ا ن   صت علی   ھ لائح   ة  ل وك   یلا، وھ   ذا خ   لاف  )11 (المتحالف   ة نائب   ا عام   ا، ی   ساعده 

 ."نورمبرغ"

  . تجریم الھیئات والمنظمات الإجرامیة"طوكیو"لم تتناول لائحة محكمة  .3

مجل س الرقاب ة   ل القائد الأعلى للسلطات المتحالف ة، ول ھ م ا    "طوكیو"ینفذ أحكام محكمة     .4

  . بشأن إمكانیة تعدیل أحكام المحكمة بالتحقیق،على ألمانیا من السلطات

 وق د ت ضمن   ،متھم ا مثل وا أمامھ ا   ) 25 ( ضد أنھت المحكمة جلساتھا بإصدار أحكام    

 :الحكم العقوبات التالیة

 .ینم متھ)07(عقوبة الإعدام في حق   .أ 

 . متھما)16 (عقوبة السجن المؤبد ضد .ب 

 . سنة في حق متھم واحد)20 (عقوبة السجن المؤقت لمدة  .ج 

 . سنوات في حق متھم واحد)07 (عقوبة السجن لمدة  .د 
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  .23/12/1948:وقد نفذت أحكام الإعدام شنقا في

 نج  دھما تختلف  ان م  ن حی  ث ع  دد أع  ضاء      ؛ول  و أردن  ا أن نق  ارن ب  ین المحكمت  ین    

 د ع ضوا یخت ارھم القائ    )11( أعضاء إلى )06( من   "طوكیو "نت محكمة  إذ تكوّ  ،المحكمة

 بالإض افة ك ون   ، ق ضاة )04( فتتك ون م ن     "نورمبرغ"الأعلى لقوات التحالف، أما محكمة      

 ال  صفة الرس  میة یمك  ن اعتبارھ  ا   :" عل  ى أن؛)07(  ن  صت ف  ي مادتھ  ا "طوكی  و"محكم  ة 

، وھذا ما لا أثر لھ من الناحیة العقاب بالنسبة لمحكم ة  "ظرفا من الظروف المخففة للعقاب    

  .)1(نورمبرغ

  

  مفھوم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نظامھا الأساسي: المطلب الثالث

ل  سیاسیة والفقھی  ة،   تواص  لت الجھ  ود ا ؛"طوكی  و" و"ن  ورمبرغ"عق  ب محاكم  ات  

م   م المتح  دة لإن   شاء ق   ضاء الجن   ائي ال  دولي ال   دائم لل   تخلص م   ن   لاس  یما جھ   ود ھیئ   ة الأ 

نتق  ام م  ن  لاجھ  ت إل  ى ھ  ذه المحاكم  ات، بأنھ  ا محاكم  ات المت  ضررین ل   والانتق  ادات الت  ي 

  .المنھزمین

م م المتح دة   فق ت ال دول الأع ضاء ف ي الأ       سنة من المحاولات، وُ   ) 50(فبعد خمسین   

 حی  ث ت  م إن  شاء المحكم  ة  ،م  ال ط  ال انتظارھ  ا  وبل  وغ الآ،ع الأم  ور ف  ي ن  صابھا ف  ي وض  

 إش راف ھ ذا الخ صوص تح ت    بق د  الجنائیة الدولیة في المؤتمر الدبلوماسي ال دولي ال ذي عُ     

شكل انتھاك ا ص ارخا   محاكم ة والعق اب عل ى الج رائم الت ي تُ       المنظمة دولیة دائم ة، مھمتھ ا    

 القانون الدولي الدور الفعال والبارز في إنشاء المحكمة للضمیر الإنساني، حیث كان للجنة

والت ي توص لت إل ى أن أف ضل طریق ة لإع داد النظ ام الأساس ي ھ و إب رام              ،  الجنائیة الدولیة 

 في قرارھا ،اتفاقیة عن طریق مؤتمر دبلوماسي دولي لتقریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة

، بغ رض  1998سي لمفوضي الدول عام عقد مؤتمر دبلوما  . 1996 لسنة   )51/207 (رقم

 لجن   ة اجتم   اع لیتق   رر ، اتفاقی   ة خاص   ة بإن   شاء المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة اعتم   ادوض   ع 

 ،)1997/1998 (اغة نص المشروع وتقدیمھ للم ؤتمر خ لال ع امي       یتحضیریة لوضع ص  

                                                
 ولد یوسف مولود، عن فعلیة الق ضاء الجن ائي ال دولي ف ي محارب ة الإف لات م ن العق اب، دار الأم ل للن شر والطباع ة               -)1(

 . وما بعدھا33، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
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، ومن ثمة 1998 لسنة 03/04 إلى 06/03لتنتھي اللجنة من وضع المشروع في فترة من 

   . على المؤتمرإحالة

 ج  اءت آخ ر لحظ  ات  ،وبانتھ اء ص یاغة النظ  ام الأساس ي للمحكم  ة الجنائی ة الدولی ة     

 نتیجة الت صویت ل صالح إن شاء المحكم ة وقب ول         17/07/1998: حیث أعلنت في   ،المؤتمر

) 21 ( في حین امتنعت حوالي، دول)07 ( دولة وتعارض)120 ( لتؤیده،نظامھا الأساسي

 عل  ى أن النظ  ام )126 ( حی  ث ن  صت الم  ادة،صادقةم   للتوقی  ع وال لی  تم ط  رح النظ  ام.دول  ة

 م ن ت اریخ إی داع    ال ستین  الأساسي یبدأ بالنفاذ في الیوم الأول من ال شھر ال ذي یعق ب الی وم             

أو الان  ضمام ل  دى الأم  ین الع  ام للأم  م    ،  أو القب  ول أو الموافق  ة ،ال  صك ال  ستیني للت  صدیق 

  .المتحدة

:  ف  ي الجنائی  ة الدولی  ة ال  ذي دخ  ل حی  ز النف  اذ  بموج  ب النظ  ام الأساس  ي للمحكم  ة و

 لھ ا س لطة ممارس ة    ،، أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم ة كھیئ ة دائم ة     01/07/2002

" لاھ اي "ـاختصاصھا على الأش خاص الم رتكبین لأش د الج رائم خط ورة، لیك ون مقرھ ا ب           

  .)من النظام الأساسي 03 المادة( . أو في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا،)ھولندا(

  تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الأول

م  ن میث  اق روم  ا الأساس  ي للمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة    ) 01 (ف  ت الم  ادةعرّ

ھیئ  ة دائم  ة لھ  ا س  لطة لممارس  ة اخت  صاصھا عل  ى الأش  خاص إزاء أش  د الج  رائم      ":بأنھ  ا

كمة مكمل ة للاخت صاصات الق ضائیة الجنائی ة     خطورة، موضع اھتمام الدولي، وتكون المح    

  .)1("الوطنیة، ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملھا لأحكام میثاق روما الأساسي

 أن المحكم  ة تق  وم عل  ى مجموع  ة م  ن المب  ادئ    ؛ویظھ  ر م  ن خ  لال ھ  ذا التعری  ف  

  : یمكن تناولھا كما یلي،الجوھریة

  

  

  

                                                
، دار الی ازوري العلمی ة   - دراس ة قانونی ة  –كم ة الجنائی ة الدولی ة    المح:  طلال یاسین العی سى، عل ي جب ار الح سناوي        – )1(

 .46، ص2009للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة العربیة، 
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  مبدأ التكامل: أولا

 الدائمة عل ى  ةنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  من دیباج)10(نصت الفقرة  

ل   ة المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة المن   شأة بموج   ب ھ   ذا النظ   ام الأساس   ي س   تكون مكمِ    :"أن

  ...".نیةللاختصاصات القضائیة الجنائیة الوط

كملا لاخت صاص الق ضاء   ن اختصاص ھذه المحكمة سیكون اختصاصا مُ ؛ فإ وعلیھ

 إل ى  فأن نظ ام روم ا الأساس ي ینط وي عل ى دع وة ال دول الأط را         الجنائي الوطني، حیث    

 بواسطة السلطات ،شكل جرائم على وفق نصوص المیثاقالمبادرة بالتحقیق في أي وقائع تُ

الوطنی   ة المخت   صة طبق   ا للق   وانین الوطنی   ة، وف   ي حال   ة عج   ز ال   سلطات الوطنی   ة ع   ن      

د للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة،    ن الاختصاص ینعق إالاضطلاع بتلك المھمة لسبب أو لآخر، ف      

 وأن الق ضاء الجن ائي   ،حیث أن الق ضاء الجن ائي ال وطني ھ و ص احب الاخت صاص ال دول          

   .الدولي ھو التالي المكمل لھ

كمل ل دور الق ضاء    یمكن القول بأن دور المحكمة الجنائیة الدولیة ھو دور مُ  ؛وعلیھ

ل  ق علی  ھ مب  دأ التكام  ل م  ن   أو م  ا یط، وھ  و م  ا یتحق  ق ب  ھ الاخت  صاص التكمیل  ي  ،ال  وطني

  .المحكمة الجنائیة والقضاء الوطني

  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة: ثانیا

إن اخت  صاص المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة یك  ون عل  ى الأش  خاص الطبیعی  ین ال  ذین      

اص المعن ویین  سنة، ول یس عل ى الأش خ   ) 18(یرتكبون جرائم بعد بلوغ سن الثامنة عشرة       

ن ال   شخص ، وبالت   الي ف   إكالدول   ة، أو الھیئ   ات الاعتباری   ة م   ن ش   ركات ومنظم   ات م   ثلا 

 یكون مسئولا ؛الطبیعي الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة         

طبق أحكام ھ عل ى    للمحكمة، والذي یُي للعقاب وفق للنظام الأساس  ةوعرضبصفتھ الفردیة   

  . بغض النظر عن صفتھم الرسمیة،تساویةالجمیع بصورة م

حیث أنھ من الثابت أن المنصب الرسمي الذي یشغلھ أحد المتھمین بارتكاب جرائم    

 صاخت صا  لا یح ول دون م ساءلة ھ ذا ال شخص عم ا ارتكب ھ م ن ج رائم ت دخل ف ي              ،دولیة

لم تھم  ص اخة الت ي یتمت ع بھ ا ال ش    نالمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث لا یمكن التذرع بالحصا     

 رئیس الدولة أو أحد القادة في أنما لو  كأو التذرع بالصفة الرسمیة، بارتكاب جرائم دولیة
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شكل دفاعا أو ظرف ا نافی ا أو مخفف ا للعقوب ة عن د      كن أن تُ م حیث أن ھذه الذرائع لا ی      ،الدولة

   .ل ھذه الجرائممثارتكاب 

 الدولی  ة الدائم ة ھ  ذا   م ن النظ  ام الأساس ي للمحكم  ة الجنائی ة   )02 (لق د أك دت الم  ادة  

 وأن ،نالطبیعی ی المبدأ، حیث بینت أن اخت صاص المحكم ة یثب ت فق ط ف ي ح ق الأش خاص             

 یك ون م سؤولا عنھ ا ب صفتھ     كب جریمة ت دخل ف ي اخت صاص المحكم ة       الشخص الذي یرت  

 أن النظ   ام  وھ  ذا یعن  ي  ، لتوقی  ع العقوب  ات المق  ررة ف  ي ھ  ذا النظ  ام      ةالشخ  صیة وعرض    

 حی ث لا  ،عد نظری ة الم سؤولیة الجنائی ة للدول ة أو المنظم ة الدولی ة           الأساسي للمحكمة اس تب   

  .تزال ھذه المسؤولیة مدنیة بحتة على الأقل في الوقت الحاضر

  رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجریمة بالتقادمعدم مبدأ : ثالثا

ي أكد النظام الأساس ي للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة عل ى ع دم رجعی ة الأث ر ف                 

ن  ھ یختل  ف ع  ن مح  اكم ن  ورمبرغ    ، وب  ذلك فإ من  ھ24 )24 و22 ( م  ن الم  ادة )01(الفق  رة 

 وكان م ن ب ین أھ م    ،وطوكیو ویوغسلافیا السابقة ورواندا التي طبقت أحكامھا بأثر رجعي       

الأمور التي أثارت نقدا اتجاه المحاكم، حیث أخذ نظام  روم ا الأساس ي بمب دأ ع دم رجعی ة        

 ھذا المبدأ السائد ف ي  ،التالي اتبع مبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائیة       وب ، العقابیة نالقوانی

 أم ا بالن سبة لل دول الت ي ت نظم إل ى النظ ام الأساس ي بع د س ریان             .القوانین الجنائی ة الوطنی ة    

 أو تل ك  ، فلا تكون المحكمة مختصة بنظر الجرائم التي ترتكب على إقلیم ھذه ال دول     ،نفاذه

  . إلا بعد سریان ھذا النظام الأساسي بالنسبة لھاالمتھم بھا أحد رعایاھا

كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أخذ باتجاه الذي یدعوا إل ى   

 والحق في مقاضاة ومعاقبة مرتكبھا لا ینقضي بمرور   ،عدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم    

  .1968 تشرین الثاني 28:حدة في وھذا ما سبق أن أقرتھ اتفاقیة الأمم المت،الزمن

ح  رب وج  رائم ض  د الإن  سانیة، ج  اء النظ  ام الأساس  ي لیؤك  د ھ  ذا   بالن  سبة لج  رائم ال

التوج  ھ بع  دم س  ریان التق  ادم عل  ى جمی  ع الج  رائم الت  ي ت  دخل ف  ي اخت  صاص المحكم  ة، إذ   
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لا ت سقط الج رائم الت ي ت دخل ف ي اخت صاص المحكم ة            ": من ھ عل ى أن ھ      )30 (نصت المادة 

  .)1("م أیا كانت أحكامھبالتقاد

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

انعقد مؤتمر روما في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة في روما، خلال 

 دول ة  )160(، وقد شاركت في الم ؤتمر وف ود   1998 جویلیة 17 جوان إلى   15ة من   الفتر

، وانبث  ق ع  ن ھ  ذا   منظم  ة غی  ر حكومی  ة )238( و، الحكوم  ات منظم  ة دولی  ة ب  ین )16(و

 ولجن  ة  ، مكت  ب الم  ؤتمر ال  ذي ض  م ال  رئیس ونواب  ھ، واللجن  ة الجامع  ة       الم  ؤتمر تنظیمی  ا 

 ،"ھ  انز كوری  ل"ل الأم  ین الع  ام للأم  م المتح  دة ف  ي الم  ؤتمر وكیل  ھ ال  سید    ال  صیاغة، ومثّ  

 م   شروع النظ   ام ل   ة ف   يوع  رض عل   ى الم   ؤتمر نت   ائج أعم   ال اللجن   ة التح   ضیریة المتمث 

ف لجن ة ال صیاغة القی ام م ن دون إع ادة ف تح ب اب المناق شة الموض وعیة           الأساسي، كم ا كلّ     

  .بشأن أیة مسألة بتنسیق وصیاغة جمیع النصوص المحالة إلیھا دون تعدیل جوھرھا

 وأھمیة مواضیع المؤتمر الم ستقبلیة  ،ونتیجة لتعقد المشروع المطروح على الوفود  

د النظ ام الأساس ي لت اریخ     وك ذا طبیع ة المناق شات الت ي یمك ن أن تأج ل اعتم ا       ،عل ى ال دول  

س  یما الج  زء الث  اني م  ن النظ  ام الأساس  ي المتعل  ق بتعری  ف الج  رائم واخت  صاص     آخ  ر؛ لا

 الأم  ر ال  ذي ك  ان یتطل  ب إرس  اء حل  ول     .ومجل  س الأم  ن   ودور الم  دعي الع  ام ،المحكم  ة

 على الساعة الثانی ة م ن ص باح      "فلیب كیرش " توفیقیة، فتدخل رئیس اللجنة الجامعة السید     

، حی  ث تق  دم ب  نص مقت  رح ب  شأن الج  زء الث  اني م  ن النظ  ام الأساس  ي     18/07/1998:ی  وم

 وھذا قصد الانتھاء م ن أعم ال   ،بالاعتماد على صفتھ تقرھا الوفود إما بالقبول أو بالرفض       

  .المؤتمر

ك الی وم، وأدرج ت   عقب ذلك، اجتمعت اللجنة الجامعة وتبنت المقترح في مساء ذل        

شروع ف ي  م  نصوص الجزء الثاني مع باقي أحكام النظام الأساس ي للت صویت عل ى كام ل              

 طلب ت الولای ات المتح دة الأمریكی ة     ؛الجل سة الخی رة، وعن د عق د الجل سة الأخی رة للم ؤتمر       

                                                
 المحكمة الجنائیة الدولیة، دراس ة قانونی ة، دار الی ازوري العلمی ة للن شر      : طلال یاسین العیسى، علي جبار الحسناوي    -)1(

 . وما بعدھا47، ص2009والتوزیع، الأردن، الطبعة العربیة، 
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 وف دا ل صالح تبن ي النظ ام الأساس ي      )120 ( ف صوت ،إجراء التصویت على ھذا الم شروع    

  . وفدا عن التصویت)21 ( وفود ھذا الشروع، وامتنع)07 (ن رفضتللمحكمة، في حی

ضمن ت  وبذلك تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي ت    

، كما اتخذ مؤتمر ) بابا13 ( مادة موزعة على)128 ( تلیھا،  فقرة)12 (شكلة من دیباجة مُ 

اس  ي، أدرج  ت ف  ي الوثیق  ة الختامی  ة للم  ؤتمر، روم ا ع  دة ق  رارات بع  د اعتم  اد النظ  ام الأس 

  :نتطرق للقرارین أكثر أھمیة وھماسو

والذي أشار إل ى أن الأفع ال الإرھابی ة وج رائم المخ درات ھ ي ج رائم        : "ھاء"قرار  ال .1

خطی  رة تثی  ر قل  ق المجتم  ع ال  دولي، ویع  رب ع  ن أس  فھ لع  دم تمكن  ھ م  ن الاتف  اق عل  ى     

 بأن یقوم المؤتمر الاستعراضي عملا بالمادةتعریف عام مقبول لھذه الجرائم، ویوصي 

 وإدراجھ ا ض من   ، من النظام الأساسي بالنظر ف ي ھ ذه الج رائم بق صد تعریفھ ا        )123(

 .الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

ك ون م ن   ت والذي ت ضمن إن شاء لجن ة تح ضیریة ت        ؛ من الوثیقة الختامیة   ":واو"القرار   .2

 الختامیة لمؤتمر روما، والدول الأخرى الم دعوة   ممثلي الدول التي وقعت على الوثیقة     

للم  ؤتمر، حی  ث م  نح الم  ؤتمر ھ  ذه اللجن  ة التح  ضیریة ولای  ة إع  داد مقترح  ات، ب  شأن     

 عم شاری الترتیبات العملیة لإنشاء المحكمة ودخولھا مرحلة العم ل، بم ا ف ي ذل ك إع داد        

 :نصوص ما یلي

 .یة وقواعد الإثباتالقواعد الإجرائ  .أ 

 .أركان الجرائم .ب 

 .اتفاق بشأن العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة  .ج 

 والبل د  ،المبادئ الأساسیة المنظمة لاتفاق المقر یبرم عن طریق التفاوض بین المحكم ة       .د 

 .المضیف

 .النظام المالي والقواعد المالیة  .ه 

 .اتفاق بشأن امتیازات وحصانات المحكمة  .و 

 .میزانیة السنة الأولى  .ز 

 .طرافالنظام الداخلي لجمعیة الدول الأ  .ح 
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 عل ى أن یت ضمن تقریرھ ا    دوان، فقد قبلت اللجنة التحضیریةأما بالنسبة لجریمة الع 

ورقة مناقشة، تتعلق بمفھوم جریمة العدوان وتحدید أركانھا والتي وردت فعلا ف ي الوثیق ة     

(PC NICC 2002/1/REV2)    التي أعدھا منسق فریق العمل المعني بجریم ة الع دوان ف ي 

م ت إحال  ة ھ ذه الورق ة إل  ى الجمعی ة ال دول الأط  راف، م ع قائم ة بك  ل         وت،ال دورة العاش رة  

المقترحات بشأن جریمة العدوان الصادرة عن اللجنة التحضیریة، وھذا رفقة الاستعراض 

  .)1(التاریخي للتطورات المتعلقة بجریمة العدوان

  مرحلة المفاوضات: أولا

 ،ل وس ط أمك ن الوص ول إلی ھ     لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كح       

 بھ  دف إن  شاء محكم  ة م  ستقلة وفاعل  ة  ،بع  د مفاوض  ات م  ضنیة اس  تمرت لأكث  ر م  ن ش  ھر  

  .تمارس الدور الذي أوجدت من أجلھ على أكمل وجھ

وس نحاول ف  ي ھ ذا الج  زء إلق اء ال  ضوء عل ى المفاوض  ات الت ي تم  ت أثن اء م  ؤتمر       

 نتن اول المنھجی ة القانونی ة ف ي      حی ث ، وصولا إلى صیاغة النظام الأساسي للمحكم ة  ،روما

  . وصیاغة بنود النظام الأساسي للمحكمة وما صحبھا من إشكالیات،المفاوضات

  : المنھجیة القانونیة المتبعة في المفاوضات-1

 ،یقصد بالمفاوضات تبادل المقترحات ووجھات النظ ر ب ین ممثل ي دولت ین أو أكث ر           

 ونج د أن  ،لتین أو المجتم ع ال دولي كك ل   بھدف الوصول إلى اتفاق في شأن مع ین بھ م ال دو     

عملیات التفاوض حول الاتفاقیات المتعددة الأطراف تختلف عن تلك الت ي ت تم ب ین دولت ین       

  . فقط، كما تختلف عن المنھجیة القانونیة التي تلجأ إلیھا الدول لوضع وتبني التشریعات

ات الت ي تب ادر   فالمفاوضات حول الاتفاقیات المتعددة الأطراف تجري ف ي الم ؤتمر      

 تصفھ الدولة أو الدول الداعیة للمؤتمر قبل ،الدول إلى عقدھا على أساس مشروع للاتفاقیة

 وتعد الصیاغة النھائیة للاتفاقیة، عادة لجنة متخصصة ھي لجنة ال صیاغة معتم دة            ،انعقاده

  .رفي ذلك على النصوص المقترحة من المؤتم

                                                
 بوھراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، رسالة ماجستر، كلیة الحقوق جامعة ق سنطینة، الجزائ ر     -)1(

 .27-26:، ص2010
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 دبلوماس   یین ول   یس متخص   صون ال   ب أن ھ   ذه المفاوض   ات ی   دیرھا، ف   ي الغ كم   ا

، وھو ما حدث أثناء مؤتمر روما الدبلوماسي، حیث ثبتت فیھ قلة عدد       خبرةقانونیون دون   

 إذا ك  ان المن  دوبون ال  ذین   الخب  راء الق  انونیون، إض  افة إل  ى ض  یق الوق  ت، وقل  ة التنظ  یم      

ك ان  تفاوضوا حول م شروع النظ ام الأساس ي منتم ین لمنظم ات وتقالی د قانونی ة مختلف ة، و                 

 دبلوماس  یین یفتق  رون للخب  رة بالق  انون الجن  ائي ال  دولي، وك  ذا الق  انون الجن  ائي        ممعظمھ  

المقارن، كما كانوا یفتقرون للخبرة العملیة الجنائیة من أي نوع كان لكنھم، مع ذلك، ك انوا    

 الوس  ط، إذن ھ  ي الحل  ول ص  عوبة تحقیق  ھ، فكان  ت تخف  ىیھ  دفون للوص  ول إل  ى اتف  اق، لا 

التوصل إلیھ الوضع الذي كان سائدا، وإن كانت قد تحد من فعالیة المحكمة أفضل ما یمكن 

، ذلك أنھ غلبت الاعتبارات الواقعی ة القابل ة للتطبی ق عل ى الأفك ار المثالی ة الت ي               واستقلالھا

   .یسعى البعض إلى تحقیقھا أو كان یحلم بتحقیقھا

ستقلة ق  در فأثن  اء المفاوض  ات س  معت مجموع  ة م  ن ال  دول إل  ى جع  ل المحكم  ة م       

 إلا أن ال دول الدائم ة الع ضویة    ،، خاصة عن أجھزة الأم م المتح دة ومجل س الأم ن     الإمكان

في المجلس سعت إلى ربط المحكمة بالأمم المتحدة، وطبعا ونتیجة لضغوط ھذه ال دول ت م          

 على تضمین النظام الأساسي نصا یعطي صلاحیة لمجل س الأم ن ف ي     الاتفاقالتوصل إلى   

 التحقیق في في صلاحیاتھ بالطلب من المحكمة ایقاف و،لات إلى المحكمةإحالة بعض الحا

قضیة معینة لمدة اثني عشر شھرا، ومقابل ذل ك ح صلت ال دول المؤی دة للمحكم ة عل ى أن             

، ومن الأطراف من قبلت باختصار المحكمة ھذه متاحة للدول غیر     الإحالةتكون صلاحیة   

ازلات التي حدثت أثناء مفاوض ات م ؤتمر روم ا      ھذا الصد والرد، والمقایضات والتن     ةأمثل

 وسنذكر البعض منھا، فمثلا وافقت الدول المؤی دة للمحكم ة، عل ى أن یك ون لل دول               ،الكثیر

التي ت صدق أو ت نظم للنظ ام الأساس ي إع لان ع دم قب ول الاخت صاص المحكم ة لم دة س بع                 

 وللدول ة  ائم الح رب،  سریان ھذا النظام علیھا وذلك فیم ا یتعل ق بج ر       أ من بد  ،سنوات) 07(

  .سحب ھذا الإعلان في أي وقت تشاء

 وبالمقابل ،مت الدولة المؤیدة ھذا التنازل للدول المحافظة في نھایة المؤتمر      ولقد قدّ 

وصلت على موافقة ھذه الدول عل ى ع دم اش تراط قب ول دول ة جن سیة الم تھم ف ي ك ل م رة                    

م الح  رب أو الج  رائم ض   د    س  واء فیم  ا یتعل  ق بج   رائ   ،تباش  ر فیھ  ا المحكم  ة اخت   صاصھا   
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 دور الم   دعي الع   ام وس   لطاتھ   ؛الإن   سانیة، وم   ن المواض   یع الت   ي أخ   ذت نقاش   ا ط   ویلا     

ة بی   ال دول الغر  وقد اختلف ت الآراء ب شأنھ ب شكل كبی ر، ف ذھب رأي وتتزعم ھ          ،وصلاحیاتھ

 وبحك م  ،إلى أنھ ینبغ ي أن یك ون للم دعي الع ام الح ق ف ي مباش رة التحقی ق م ن تلق اء نف سھ                  

عل  ى أس  اس معلوم  ات ی  ستقیھا م  ن أي م  صدر ك  ان، مث  ل الحكوم  ات والمنظم  ات  من  صبھ 

مت كل م ن ألمانی ا والأرجنت ین مقترح ا یح د م ن       الحكومیة وغیر الحكومیة والضحایا، وقدّ 

إلھا الم دعي الع ام    وذلك بإنشاء دائرة تمھیدیة یقدم  ،الاستقلالیة المطلقة لدور المدعي العام    

حیث تأذن لھ إذا كان ھناك أساس معقول لل شروع ف ي إج راء     ب،طلب الإذن بإجراء تحقیق  

  .ھذا التحقیق

 ودول أخرى إل ى الق ول بإلغ اء     إسرائیلفي حین ذھبت الولایات المتحدة وروسیا و        

  . وذلك خشیة تعرضھ لضغوطات سیاسیة،دور المدعي العام

العام، لكن  فذھبت إلى أنھ من غیر المعقول استبعاد دور المدعي ؛أما الدول العربیة  

 وإنما ،یمكن الحد من سلطاتھ، فلا یجوز لھ مباشرة التحقیق من تلقاء نفسھ أو بحكم منصبھ

  . وإذن من الدول أو أجھزة الأمم المتحدة،بناءا على شكوى مقدمة من دولة

 م  ن النظ  ام الأساس  ي   )15 (وف  ي محاول  ة للتوفی  ق ب  ین ھ  ذه الآراء ج  اءت الم  ادة       

  . من سلطاتھ المطلقة بإنشاء الدائرة التمھیدیة وحدّ،لمدعي العام والذي نظم دور ا،للمحكمة

 استطاع المتفاوضون المؤی دون للمحكم ة إدخ ال ج رائم      ؛وفي مجال جرائم الحرب     

 ضمن جرائم الحرب الداخلة ف ي  ،الحرب التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة  

 أسلحة الدمار الشامل في المنازعات  ولكنھم فشلوا في تحریم استخدام،اختصاص المحكمة

 تلمناق شا   ق د خ ضعت  )128( ال  ـالدولی ة، والواق ع أن ك ل م ادة م ن م واد النظ ام الأساس ي        

ومفاوضات مستفیضة من قب ل الم ؤتمرین ف ي روم ا، وك ان المتفاوض ون بمج رد انتھ ائھم           

 ص  دور م ن م ادة معین ة ی تم إرس الھا إل ى لجن ة ال  صیاغة الت ي ك ان لھ ا الف صل الأكب ر ف ي             

  . الصحیحة التي ھو علیھا الیوم، وھذا ما سنقوم بھةالنظام الأساسي باللغة القانونی

  : صیاغة بنود النظام الأساسي للمحكمة وما أثارتھ من إشكالیات-2

كان من نتائج تقسیم العم ل ف ي م ؤتمر روم ا عل ى مجموع ات غی ر رس میة ت سریع            

حیث كانت  د النظام الأساسي بشكل مجزأ،عملیة الصیاغة، لكنھ أدى أیضا إلى معاملة موا
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 إض افة إل ى ع دد ص غیر     ،م في كل یوم عددا محددا من المواد المكتمل ة      تتسل لجنة الصیاغة 

من الفقرات المتفرقة، وكانت اللجن ة غالب ا م ا تت سلم أج زاء مختلف ة م ن م ادة معین ة خ لال                  

 متباین ة ومحاول ة إیج اد    فترات متباعدة، وبذلك باتت عملیة الصیاغة أنسبیة بتجمیع أج زاء       

 وكان ذلك راجعا إلى كون مجموعات العمل، بعد تفاوضھا، ،تنسیق لھا مع بعضھا البعض

ترجع المسودات، الأحكام والنصوص إلى اللجنة العامة للموافقة علیھا شكلیا، وبعد دراسة 

ی وزع   وم ن ث م   ،اللجنة لكل حكم ونص جدید كانت تضعھ جانبا انتظ ارا لت سلم ب اقي الم ادة     

 والتي تكون أیضا مضطرة لانتظار ب اقي أج زاء       ،على لجنة الصیاغة للمراجعة والمناقشة    

  .المشروع لتحدد مدى اتساقھ لغة مع ما لدیھا من نصوص

 العم  ل فیم  ا یخ  ص  ت حظ  ا م  ن مجموع  ا رال  صیاغة ل  م تك  ن أوف    أن لجن  ة ؛بمعن  ى

 وك  ذا ، وق  ت واح  د لغ  ات ف  ي)06 (تعام  ل ب ست ل إذ كان  ت اللجن  ة م  ضطرة ل،م شكلة اللغ  ة 

 الم  واد المترجم  ة بمعرفتھ  ا، حی  ث كان  ت الترجم  ات تج  ري بطریق  ة تفتق  ر إل  ى      بت  صوی

 ذل  ك أن الج  زء الأكب  ر منھ  ا ك  ان ق  د ت  م ف  ي ك  ل م  ن    ، المت  رجمیناخ  تلافب الات  ساق س  بّ

  .نیویورك وجنیف

 التن  سیق، ول  ذلك كان  ت تب  دأ  إح  داثوم  ع ذل  ك عمل  ت لجن  ة ال  صیانة عل  ى محاول  ة   

ى مفھ  وم أو اص  طلاح مع  ین باللغ  ة الانجلیزی  ة، ث  م بع  دھا یح  دد الاص  طلاح  بتوض  یح معن  

المقابل لھ في الأنظمة القانونیة الرئیسیة المتمثلة في اللجن ة، وم ع أن اللجن ة ل م تك ن ت نجح           

توفی ق ب ین المف اھیم القانونی ة المختلف ة، نتیج ة ل صیاغتھا        الأغلب الأحیان في الوصول إلى     

 إذ كان  ت تعل  م من  سق    ؛تق  اة، إلا أنھ  ا ل  م تعج  ز ع  ن المحاول  ة     بم  صطلحات دبلوماس  یة من 

 وك ان ذل ك ی نجح    ،مجموعة العمل ذا العلاقة إلى ذلك التفاوض ثم یحاولون توضیح الل بس    

 ونظرا لكثرة النصوص وض یق الوق ت أخ ذت لجن ة ال صیاغة       ،أحیانا ویفشل أحیانا أخرى   

ك  ان ض  روریا ف  ي ظ  ل تل  ك   عل  ى عاتقھ  ا م  سؤولیة الترجم  ة والمراجع  ة مع  ا، وھ  و أم  ر    

، ب ل  فالأط را ن م سبوقا ف ي عملی ات ص یاغة الاتفاقی ات المتع ددة       كالظروف رغم أنھ لم ی    

أكثر من ذلك حیث أصبح الم ؤتمر یعتم د أكث ر عل ى لجن ة ال صیاغة للعم ل عل ى ال صیاغة           

للم ؤتمر عل ى ع دم اض طلاع اللجن ة لھ ذه الم سألة،        ) 49 (ةالقاع د الموض وعیة رغ م ن ص    

وأصبحت تحتاج وقت ا أكب ر    ، فقد عملت اللجنة على ذلك؛ أن للضرورة أحكامھاولكن وبما 
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 وتلق ت  ،للتشاور مع منسقي مجموعات العمل لتوضیح مقاصد مسودات المواد الت ي تع دھا   

الم  ساعدة م  ن اللجن  ة العام  ة الت  ي كان  ت تحی  ل إلیھ  ا الم  واد مت  ضمنة ملاحظ  ات تعب  ر ع  ن  

 لجنة الصیاغة على اختیار المصطلحات أو استخدام  وھو ما یساعد   ،فھمھا للمواد المرسلة  

  .ما ھو متعارف علیھ

 ورغ م ال صعوبات المواجھ ة    ، أسابیع كاملة من العمل المتواصل)05 (وبعد خمسة 

، 15/07/1998م ادة بت اریخ   ) 111 (استطاعت اللجنة أن تتوصل إلى مئ ة وإح دى ع شر         

من ( وھي المواد ،لنظام الأساسيتسلمت اللجنة الجزء الثاني من ا 16/07/1998وبتاریخ 

یبات و وأصدرت الأمانة ھذه التص، مع تعلیمات بقراءة النص دون تعدیل فیھ    )21 إلى   05

 وب  ذلك تك  ون لجن  ة ال  صیاغة ق  د أدت مھمتھ  ا عل  ى أكم  ل وج  ھ،    .1998ف  ي أكت  وبر ع  ام  

  . خاصة مع وجود العراقیل السابقة الإشارة إلیھا

 ج  اءت آخ ر لحظ  ات  ؛للمحكم  ة الجنائی ة الدولی ة  وبانتھ اء ص یاغة النظ  ام الأساس ي    

اء المحكم ة وقب ول    نتیجة الت صویت ل صالح إن ش      17/07/1998:المؤتمر، حیث أعلنت في   

 دول ة ع ن   )21 ( وامتنعت، دول)07(، وعارضت  دولة )120 (إذ أیدت نطاقھا الأساسي،   

حین سارعت  ؛18/07/1998 واستمر التأیید الدولي للمحكمة حتى الیوم التالي ،التصویت

  .فرنسا، ألمانیا، كندا إلى افتتاح الاتفاقیة للتوقیع علیھا:  دولة منھا)26(

  طرح النظام للتوقیع والمصادقة : ثانیا 

 ویتحقق ھذا الاعتم اد بوض ع   ،تنتھي مرحلة المفاوضات وإعداد الاتفاقیة باعتمادھا  

ج راءات جلی ا ف ي    النص ومن ثم توثیقھ أو إض فاء ال صفة الرس میة علی ھ، وتت ضح ھ ذه الإ            

الاتفاقیات الجماعیة، حیث یتم أولا التصویت عل ى ن صوصھا، ث م یج ري التوقی ع م ن قب ل          

عبر عن الرضا بالالتزام النھائي بالاتفاقی ة  رؤساء الوفود، ثم یأتي الإجراء النھائي والذي یُ    

  .وھو التصدیق

امھ ا ب التوقیع    واختلف ت ال دول ف ي التز   ،الإجراءاتت اتفاقیة روما بكل ھذه رّموقد  

 إلیھا، وھذا ما سنتناولھ ن خلال الإشارة كل حسب مبرراتھ التي سبقت ؛أو التصدیق علیھا
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 وع  دم ج  واز ال  تحفظ عل  ى النظ  ام      ،التوقی  ع والت  صدیق عل  ى النظ  ام الأساس  ي للمحكم  ة     

  .)1(الأساسي للمحكمة

  : التوقیع والتصدیق على نظام الأساسي للمحكمة-1

نظ ام الأساس ي للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة باللغ ات الرس میة            انجاز نصوص ال   لقد تمّ 

، وذلك بالتصویت على تبني 18/06/1998:  في الساعة الثانیة من صباح یوم)06 (الست

نصوص النظام الأساسي كما وضعتھا لجنة الصیاغة ومنتدبي الم ؤتمر الدبلوماس ي للأم م             

م ا ف تح ب اب    ، كوقیع على الاتفاقیة فتح باب الت  .17/07/1998:المتحدة للنظام الأساسي في   

 م  ن النظ  ام  )125 ( وذل  ك ح  سب ن  ص الم  ادة ؛الت  صدیق والقب  ول أو الموافق  ة والان  ضمام 

الأساسي، حیث تنص ھذه المادة عل ى ف تح ب اب التوقی ع عل ى النظ ام الأساس ي أم ام جمی ع                 

: ف     ي) FOW الف     او(لأغذی     ة والزراع     ة لال     دول ف     ي روم     ا، بمق     ر الأم     م المتح     دة 

ویظ   ل ب   اب التوقی   ع مفتوح   ا ب   وزارة الخارجی   ة الایطالی   ة بروم   ا حت   ى   ،17/07/0998

، ثم یبقى باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحا في نیویورك بمقر الأمم 17/07/1998

  .31/12/2000المتحدة حتى 

إس رائیل   م ن بینھ ا   ، دول ة )139 (وقد وصل عدد الدول الموقعة حت ى ذل ك الت اریخ    

 اللتان وقعتا في آخر یوم مفتوح للتوقیع، وق د ك ان ی وم عطل ة       دة الأمریكیة والولایات المتح 

 وم  ع ذل  ك فتح  ت أبوابھ  ا لتمك  ین ھ  اتین ال  دولتین م  ن التوقی  ع عل  ى  ،رس میة للأم  م المتح  دة 

   .النظام

:  وھ ي ؛دول ة ) 13(وقد بلغ عدد ال دول العربی ة الموقع ة عل ى النظ ام ث لاث ع شرة               

ان، ال سودان، س وریا، الكوی ت، م صر، المغ رب، ال یمن،        الأردن، الجزائر، البح رین، عم      

  .الإمارات العربیة المتحدةوجیبوتي، جزر القمر، 

 على أن النظام الأساسي یبدأ بالنف اذ ف ي   )126 ( فقد نصت المادة  ؛ما عن التصدیق  أ

ت صدیق أو  لالیوم الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین ل     

ل أو الموافق  ة أو الان  ضمام ل  دى الأم  ین الع  ام للأم  م المتح  دة، وق  د ب  دأت ال  دول ف  ي      القب  و

 حیث یبلغ عدد الدول الم صدقة عل ى النظ ام       ؛، واستمرت إلى الیوم   1999التصدیقات عام   
                                                

 . وما بعدھا109 لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص- )1(
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 دولة، وكان ت المملك ة الأردنی ة الھاش میة ھ ي أول      )97 (الأساسي لغایة كتابة ھذه الأسطر  

  . على النظام، ثم انضمت إلیھا جیبوتي لاحقاالدول العربیة المصادقة

 وھو ت اریخ دخ ول النظ ام الأساس ي حی ز النف اذ، ك ان        ؛01/07/2002وحتى تاریخ 

 ،التوزیع الجغرافي لل دول الموقع ة والم صدقة عل ى النظ ام الأساس ي یتمی ز بتب این واض ح                  

ھ ذا انعك اس   حیث كانت الدول الأوروبیة ھ ي الأكث ر التزام ا ف ي دع م المحكم ة الدولی ة، و         

  .طبیعي لجھود تلك الدول أثناء الإعداد لنظام المحكمة

 ا فیتضح لدیھا ضعف كبیر في التزاماتھ   ؛أما الدول الآسیویة والإفریقیة والأمریكیة    

تجاه ھذه المحكمة، ولعل سبب ذلك راجع إلى ك ون ھ ذه ال دول ل دیھا م ا تخ شى علی ھ عن د            

وأن أكثرھا تحكمھا أنظمة دكتاتوریة وبھا بؤر خاصة ، انضمامھا للمحكمة الجنائیة الدولیة

 وھ و بالتأكی د م ا ل ن     ،توتر وصراعات داخلی ة ق د تك ون س ببا لاقتی اد قادتھ ا أم ام المحكم ة                 

  .یسعى إلیھ ھؤلاء بملء إرادتھم

  : عدم جواز التحفظ على النظام الأساسي للمحكمة-2

، 1969عاھ دات ع ام    لق انون الم "فیین ا " وح سبما ج اء ف ي اتفاقی ة      ؛ویقصد ب التحفظ  

 الإع  لان م  ن جان  ب واح  د أی  ا كان  ت ص  یاغتھ أو ت  سمیتھ، ی  صدر ع  ن الدول  ة عن  د      :"بأن  ھ

توقیعھا أو تصدیقھا على المعاھدة أو عند قبولھا أو موافقتھ ا أو ان ضمامھا إلیھ ا، ت ستھدف              

 اس  تبعاد أو تع  دیل الأث  ر الق  انوني لأحك  ام معین  ة ف  ي المعاھ  دة م  ن حی  ث  ئ  ھالدول  ة م  ن ورا

  ."ریانھا علیھاس

وھكذا یتبین الھدف من التحفظ وھو إعفاء الدولة نفسھا م ن الالت زام بحك م أو أكث ر           

ن ال تحفظ  إ ف  ":ش ارل روس و   " وكم ا یق ول الأس تاذ   ، أو الحد من ذلك الالت زام  ،من المعاھدة 

 ال واردة  على المعاھدة وھو عبارة عن تقیید منف رد م ن جان ب الدول ة المتعاق دة للالتزام ات        

 وب ذلك ت صبح ال دول المرتبط ة بھ ذه المعاھ دة لی ست عل ى نف س الدرج ة م ن             ،المعاھدةفي  

 ویطل ق عل ى ال تحفظ اس م     ،الالتزام بأحكامھا، وھذا ما یسبب عملیا تفتیت نظامھ ا الق انوني       

  ".المشاركة الجزئیة في المعاھدة"

، ل بفك رة التحفظ ات م ن قب ل المجتم ع ال دولي عل ى مراح ل         ووتاریخیا قد ج اء القب      

 أم را غی ر مقب ول مطلق ا قب ل ن صف ق رن م ن الزم ان ب ات الی وم معترف ا ب ھ،                     كان فبعد أن 
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ائدتھ كونھ وسیلة لزی ادة ع دد ال دول     فومباحا في جمیع الاتفاقیات، خاصة بعد أن اتضحت    

الأط  راف ف  ي الاتفاقی  ات الجماعی  ة، وللتوفی  ق ب  ین مختل  ف ال  دول ذات ال  نظم الاقت  صادیة    

ویرد الحق في إبداء التحفظات في أساسھ إلى مبدأ سیادة        .ة المتباینة والاجتماعیة والسیاسی 

  .الدولة التي ھو من المبادئ الأصلیة في القانون الدولي

 نجد أنھا ت ضع قاع دة عام ة    ؛1969 "فیینا" من معاھدة  )19 (وإذا نظرنا في المادة   

لتحفظ ص راحة ف ي   مفادھا أن التحفظ مباح على جمیع المعاھدات الدولیة، سواء ورد ھذا ا     

  .المعاھدة أو سكتت عنھ

ل  ى جان  ب ھ  ذه القاع  دة العام  ة ف  ي إباح  ة التحفظ  ات، یوج  د اس  تثناء أوردت  ھ  وإلك  ن 

 السابق ذكرھا، وھو عدم جواز التحفظ في الحالات محددة أولھا إذا كان )19 (أیضا المادة

  .التحفظ محصورا في المعاھدة نفسھا

نظ ام الأساس ي للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة، حی ث       خ ذ ب ھ ال  وھذا الاستثناء ھ و ال ذي أ   

 ."بداء تحفظات على ھذا النظ ام الأساس ي   إلا یجوز ": منھ على أنھ  )120 ( في المادة  نصّ

 ھ و  ؛واضعي النظام الأساسي إلى أن یضمونھ حكم عدم جواز ال تحفظ علی ھ    بولعل ما دفع    

، "المعامل ة بالمث ل  "ی ق قاع دة   تجنب ما یسببھ التحفظ من آثار قانونیة، والتي تتمثل ف ي تطب   

ویقصد بھذه القاعدة الأثر التبادلي الذي یحدثھ التحفظ إذا ما فتح مجال ھ، ف إذا كان ت الدول ة           

ن ال  دول الأخ  رى الأط  راف ف  ي   إالمتحفظ  ة لا تلت  زم ب  الحكم أو ال  نص الم  تحفظ علی  ھ، ف      

لة المتحفظة، فكل المعاھدة لا تلتزم كذلك بتطبیق الأحكام أو النصوص في علاقتھا مع الدو

 ولا یج وز للدول ة المتحفظ ة أن تل زم الدول ة      ،دولة أن تتمسك بالتحفظ في مواجھة من أبداه   

  .التي قبلت تحفظھا بتنفیذ ذات النص أو الالتزام بھ

 ،كم  ل بع  ضھا بع  ض یُ؛وبم ا أن ن  صوص النظ  ام الأساس  ي ھ  ي ن صوص مترابط  ة  

راف، فإذا حدث وأن سمح بالتحفظ لكانت وعماد تنفیذھا ھو التعاون الدولي بین الدول الأط

ھناك نصوص عدیدة، خاصة تلك التي تكون محور اعتراض لدى العدید م ن ال دول س یتم           

 وبالت الي الت أثیر الأكی د    ،نھ إف راغ النظ ام  الأساس ي م ن محت واه     أالتحفظ علیھا، وھذا من ش 

  . وربما حتى على وجودھا،على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة
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د جاء النظام الأساسي للمحكمة كلا لا یتج زأ، إم ا أن یؤخ ذ ك املا أو یت رك             لذلك فق 

 بھدف الحف اظ عل ى وح دة الاتفاقی ة وتكام ل ن صوصھا، وق د أخ ذ النظ ام ھن ا ب نفس                  ؛كاملا

، 1948ماعی ة ومعاقب  ة مرتكبیھ ا ع  ام    الجالإب  ادة مكافح ة  اتفاقی ة المب دأ ال ذي عم  ل ب ھ ف  ي    

ن أن ھذا ال تحفظ یتن افى والغ رض الج وھري م ن       كو؛حیث رفض التحفظ على نصوصھا  

 وقد شبھنا ھذه الاتفاقیة بالنظام الأساسي في ع دم ج واز ال تحفظ علی ھ، ك ون ھ ذا           ،الاتفاقیة

یتنافى مع الھدف الجوھري للنظام الأساسي وھو التع اون ال دولي م ن أج ل تحقی ق            التحفظ  

ن ھ ق د س مح لل دول الأط راف      أي  لكن ما یجب ملاحظتھ على النظام الأساس   ،العدالة الدولیة 

 س نوات م ن ب دأ س ریان النظ ام      )07 (بأن تعلن عدم قبولھا لاختصاص المحكمة لم دة س بع         

علیھا، وذلك فیما یخص جرائم الحرب متى أدعي ض د أح د م واطني تل ك الدول ة بارتكاب ھ        

  . أو أن الجریمة ارتكبت في إقلیمھا،جریمة من تلك الجرائم

ط مكن أن تبدیھ أیة دول ة، وإن اش تر  الإعلان یعتبر تحفظا ی  وفي الواقع أن مثل ھذا      

 أي أنھ لا ی رتبط بت صدیقھا وإنم ا    ،لتقدیمھ كون الدولة مصادقة على النظام الأساسي مسبقا  

یأتي بعده، ون رى ب أن ھ ذا الاس تثناء یتن افى كلی ا م ع المب دأ الأص لي ف ي النظ ام وھ و ع دم                   

یفت  ھ المحكم ة نف  سھا، ھ ذا ع  دا ع ن نتائج  ھ     خاص  ة وأن ھ اس  تثناء یم س بوظ  ،ج واز ال تحفظ  

ج دت المحكم ة أص لا إلا    الخطیرة والمتمثلة في إفلات جناة من العق اب وھ در حق وق م ا وُ     

 التي سوف یعاد بع د انق ضائھا النظ ر ف ي     ؛ سنوات)07(لحمایتھا، ولا نعتقد كذلك بأن مدة   

 الأس اس م ا ك ان یج ب     أحكام ھذه المادة، مدة قصیرة یمكن أن یتحملھ ا ال ضحایا عل ى ھ ذا       

 إذ أن ھ س  یكون فرص  ة جدی دة لم  ن یح  رم ب  أن   ،القب ول بمث  ل ھ  ذا التن ازل ف  ي م  ؤتمر روم  ا  

 وثانیا لأنھ مطم ئن لإمكانی ة إخف اء    ، سنوات)07( لأنھ محصن لمدة ،یطغى في جرمھ أولا  

  .)1( وھذا لوحده سبب كاف للشك في مصداقیة المحكمة؛آثار جریمتھ

  

  

  

  
                                                

 . وما بعدھا116 لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-)1(
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  یا وعیوب المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمزا: المطلب الرابع

لقد أثمرت جھ ود الدول ة المتواص لة ف ي مج ال الق ضاء الجن ائي ال دولي ع ن إن شاء              

محكمة جنائیة دولیة دائم ة، تخ تص بنظ ر الج رائم الدولی ة؛ م ن ج رائم إب ادة، ج رائم ض د                 

ض النظ ر ع ن   الإنسانیة، جرائم الحرب، ج رائم الع دوان، ومعاقب ة مرتكبیھ ا شخ صیا، بغ          

 بھ ا، حی ث ج اءت    نمكانتھم في دولھم، وبغض النظر كذلك عن الح صانة الت ي ق د یتمتع و             

ھ  ذه المحكم  ة لت  ضع ح  دا لإف  لات مجرم  ي الح  رب م  ن  العق  اب؛ ومیزاتھ  ا الرئی  سیة ھ  ي   

  .وعدم الاعتداد بصفتھم الرسمیةالطبیعیین محاكمة الأشخاص 

 ،حكمة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة    مزایا وعیوب الم  أھموسنستعرض في ھذا المطلب     

  :)1(اليمن خلال فرعین على الت

  لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمزایا ا: الأولالفرع 

  : مزایا المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةأھم من إن

  .جاء نظام المحكمة بتنظیم سلیم في اختیار القضاة وفي تشكیل شعب المحكمة .1

نی  ا جنائی  ا دولی  ا ش  املا، كم  ا ح  دد الاخت  صاص الن  وعي       تقالأساس  يع  د نظ  ام روم  ا  یُ .2

 )04(أربع  ة  من  ھ، حی  ث للمحكم  ة ص  لاحیة النظ  ر ف  ي  )05(للمحكم  ة بموج  ب الم  ادة 

، ج رائم الح  رب، جریم  ة  الإن  سانیةج  رائم ض د    الجماعی ة، الإب  ادةجریم ة  : ج رائم ھ  ي 

 . شد الجرائم الدولیة الخطیرة أ ھذه الجرائم ھيأنالعدوان، والواقع 

 یكون واضعا نظام المحكمة قد وضعوا قائم ة ب الجرائم الت ي    الأسلوبوبانتھاج ھذا  

 ب  نص، كم  ا ج  اء ھ  ذا النظ  ام    إلاجریم  ة   لالمب  دأ تطبیق  ا ،للمحكم  ة ص  لاحیة النظ  ر فیھ  ا  

 تحدی  د الاخت  صاص لأس  لوب الأساس  يبتع  اریف دقیق  ة لھ  ذه الج  رائم، ورغ  م تبن  ي النظ  ام  

 أوردتھ  ا أي جریم  ة لقائم  ة الج  رائم الت  ي  لإض  افةمج  ال ن  ھ ف  سح الأ إلاالن  وعي للمحكم  ة، 

 )05(نھ حصر سریان أي تع دیل عل ى الاخت صاص ال وارد ف ي الم ادة          أ غیر   ).05(المادة  

 بالنسبة للدول التي تقبل التعدیل فیكون على المحكمة أمابالدول التي تقبل ھذا التعدیل فقط، 

  .عدم ممارسة ھذا الاختصاص في مواجھتھا

                                                
 .15، صلندة معمر یشوي، المرجع السابق – )1(
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رجأ اختصاص المحكمة بالنظر في الأساسي كان قد أ النظام أن إلى لإشارةاوتجدر 

 یعرف جریم ة  )123و 121 (وفقا  للمادتینبھذا الشأن، جریمة العدوان لحین اعتماد حكم  

 وی  ضع ال  شروط الت  ي بموجبھ  ا تم  ارس المحكم  ة اخت  صاصھا فیم  ا یتعل  ق بھ  ذه    ،الع  دوان

  .الجریمة

 إط ار  ح دثت ف ي   أنھ ا  أفع ال وص فھا بج رائم ح رب م ع        لقد قام النظ ام المحكم ة بتع داد        .3

  .منازعات مسلحة غیر دولیة

 .والأطفال نظام المحكمة تقدما ملحوظا تبني ضمانات تحمي النساء أحرزلقد  .4

 ع دم الالت زام   إج ازة  م ن خ لال   إلی ھ، كب ر ع دد م ن ال دول         أ لضم   الأساسيسعى النظام    .5

 ورد ال نص علیھ ا ف ي    الإج ازة  ھ ذه   ومث ل ، لمدة معین ة م ن ت اریخ نف اذه        أحكامھببعض  

 ع  دم قبولھ  ا  الإع  لان ف  ي النظ  ام ح  ق   الأط  راف الت  ي منح  ت ال  دول   ؛)124 (الم  ادة

 ، علیھاالأساسينوات من تاریخ نفاذ ھذا النظام س) 07(اختصاص المحكمة لمدة سبعة 

 المواطنین من تل ك الدول ة ارتكب وا    بأنفیما یتعلق بجرائم الحرب لدى حصول الادعاء     

 .إقلیمھا الجریمة ارتكبت في أن أو یمةجر

ویمك  ن الق  ول أن ال  نص ك  ان یمث  ل تن  ازلا م  ن جان  ب ال  دول المؤی  دة لقی  ام محكم  ة     

 الت  ي ب  ذلت م  ا ف  ي وس  عھا    ،جنائی  ة دولی  ة واس  عة الاخت  صاص ل  صالح ال  دول المحافظ  ة    

 الأوللتضییق اختصاص المحكمة، لكن ھذا التنازل ب دا ض روریا،  وق د ح صل المع سكر        

 الت ي  الأمریكی ة؛  الولای ات المتح دة    رأس ھا  وعل ى    ، عل ى تراج ع المع سكر الث اني        ھمقابلفي  

 نص یقضي بالحصول على موافق ة دول ة جن سیة    إضافة للمعاھدة لانضمامھاكانت تشترط   

 س  واء فیم  ا یتعل  ق ب  الجرائم الح  رب أو   ،الم  تھم ف  ي ك  ل م  رة تباش  ر فیھ  ا المحكم  ة عملھ  ا   

 ال  سالفة )124 ( الم  ادة إض  افة مقاب  لإلاتن  ازل ع  ن ال  شرط ، ول  م تالإن  سانیةب  الجرائم ض  د 

  .)1(الذكر

) 07( بعد انقضاء مدة سبع إلا تعدیل أي نص من نصوصھ     الأساسير النظام   صلقد ح  .6

، )121 ( م ن الم ادة  )01( الفق رة   إلی ھ  أش ارت  وھ ذا م ا      بأحكامھ، العمل   أسنوات من بد  

 م ن خ لال من ع    الأساس ي، لنظ ام   اأحك ام الاستقرار على إضفاء ى مثل ھذا النص  ویسع
                                                

 . وما بعدھا171المرجع الساق، ص : بوھراوة رفیق – )1(
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 ھ ذه الم دة كفیل ة    أن إل ى  إضافة ھذا .بأحكامھ من العمل ة بعد مرور مدة معین    إلاتعدیلھ  

 ان سجاما والواق ع    أكث ر  التع دیل  ی أتي  وبالت الي   ، النقص ال ذي ق د تب دوا علی ھ         أوجھببیان  

  .إلیھلیة والحاجة الفع

 قاصرة عن تحقی ق العدال ة الدولی ة،    ن الملاحقة الدولیة وحدھااعترف نظام المحكمة بأ    .7

 مب دأ  الأساس ي س النظ ام   لھ ذا ك رّّ  .دور الذي تلعبھ المحاكم الداخلیة   على ال  التأكیدومنھ  

، تأسیسھا المتحدة لتوطیده منذ   الأمم التي سعت منضمة     الأساسیة المبادئحد  ؛ أ التكامل

 .كحمایة سیادة الدول وتعزیز استقلالھا السیاسي

 ال سائد  المب دأ  ھ ذا  ؛یة القوانین العقابی ة جع عدم ر بمبدأاسي للمحكمة   خذ النظام السی  أ

 إلا ھ ذه المحكم ة ل یس لھ ا اخت صاص      أنفي الق وانین الجنائی ة الوطنی ة، حینم ا ن ص عل ى            

كما  ،2002 جویلیة 01 أي بعد،على الجرائم التي ترتكب بعد دخول ھذا النظام حیز النفاذ 

 حیث تجرى محاكم ة المتھم ین   ، في جمیع دول العالمةلا تختص المحكمة بالجرائم المقترف 

 .تي وقع فیھا الجرم طرفا في المعاھدةأو الدولة ال كانت دولة الجنسیة إذا

ال  دول : إل ى المحكم ة ف ي    حال ة  إحال ة لق د ح دد نظ ام المحكم ة الجھ ات الت ي تمل ك ح ق          .8

 .الأمن، المدعي العام، مجلس الأطراف

خ  رج الج  رائم الدولی  ة الت  ي   أم  سلكا حمی  دا عن  دما للمحكم  ة الأساس  يلق  د س  لك النظ  ام  .9

 وھ ذا اتج اه ص حیح نح و قم ع ھ ذه الج رائم الدولی ة          ،تنظرھا المحكمة من نظ ام التق ادم      

 .الخطیرة

 أحكام ھ،  منھ على عدم جواز تحف ظ عل ى      )120 ( نظام المحكمة في المادة    لقد نصّ  .10

 أو تقبل  ھ كل  ھ أن فإم  ا عل  ى نظ  ام المحكم  ة، تحفظ  ات أي إب  داءوعل  ى ذل  ك ل  یس ل  دول  

 .ترفضھ كلھ

 دون نالطبیعی  ی الأش  خاص للمحكم  ة اخت  صاصھا لمحاكم  ة  الأساس  يح  دد النظ  ام   .11

 الأساسي،النظام   من)25 ( من المادة)01( صراحة الفقرة إلیھ أشارتالدول، وھذا ما 

 الدول ة ك شخص معن وي للم سؤولیة الجنائی ة ب القبول         إخ ضاع وبالتالي لم تحظ ى فك رة       

 ، الم سؤولیة الدول ة المدنی ة    وإثارةیتعارض   كن اختصاص المحكمة ھذا لا    ل ،الآنحتى  

 . الناشئة عن الفعل المجرم متى ثبتت مسؤولیتھا عنھالأضرار بتعویض وإلزامھا
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 ع  دم الاعت  داد بال  صفة الرس  میة  بمب  دأخ  ذ نظ  ام المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة  أ .12

 إلی ھ  أشارت وھذا ما ،وا في البرلمان عضأو حكومة أو سواء كان رئیسا لدولة      ،للمتھم

خذ نظ ام روم ا بقاع دة م سؤولیة الق ادة      أ، كما الأساسي من النظام    )27 (صراحة المادة 

 . بارتكابھایأمرونوالرؤساء عن الجرائم الدولیة التي 

 : وھ ي ، ت صدرھا أن على العقوبات التي یج وز للمحكم ة       الأساسينص نظام روما     .13

 .سنة) 30 ( المؤقت الذي تتعدى مدتھ ثلاثینأوجن المؤبد  تتمثل في السأصلیةعقوبات 

 وم   صادرة العائ   دات والممتلك   ات  ، ف   رض الغرام   ات:تكمیلی   ة وھ   ي وك   ذا عقوب   ات

 . عن ھذه الجرائمالمتأتیة والأصول

 الشرعیة المكتوبة حینما ن ص عل ى الج رائم      بمبدأ  للمحكمة الأساسيخذ النظام   ألقد   .14

 . والعقوبات المقررة لھاأركانھان  وبیّ،الدولیة التي تنظرھا المحكمة

الذي تودع  الائتماني  الصندوقأنشی تعویض الضحایا، حیث بمبدأخذ النظام كذلك  أ .15

 .فیھ حصیلة الغرامات والمصادرات المختلفة

 ف  ي جمعی  ة ال  دول  الأع  ضاء دول إل  ى أحكامھ  اوك  ل نظ  ام المحكم  ة مھم  ة تنفی  ذ    أ .16

 .)1(ائمة معدة لذلك والتي تضع نفسھا طواعیة في قالإطراف،

 لن الأكملن قیام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالاضطلاع بمھمتھا على وجھ     إو

 تعاون ا ك املا معھ ا، س واء ك ان ذل ك بتعق ب        الأط راف  تعاون ت ال دول      إذا إلایكلل بالنج اح    

 الت ي ق د تك  ون   الأدل ة  للمحكم ة، وك  ذلك البح ث ع ن    الأش خاص  الق بض وتق دیم   أوومتابع ة  

ن ھ ذه  أ خاص ة و ؛ المحكم ة أم ام  وتیسیر مثول ال شھود      ، المتھم إدانة أو براءة   لإثباتة  مھم

  . المھام السابقةأداءمكنھا تتوفر على جھاز للتنفیذ یُ  لاالأخیرة

  .عیوب المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

  . على اختصاص المحكمةوتأثیره سیادة الدول مبدأیان غط .1

  .عالمي المقید للمحكمة الجنائیة الدولیةالاختصاص ال .2

  . بالمحكمة وتوسع صلاحیاتھالأمنارتباط مجلس  .3

  .تقیید اختصاص المحكمة بخصوص مقبولیة الدعوى .4
                                                

 .172المرجع السابق، ص:  بوھراوة رفیق– )1(
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 .المحكمة بجریمة العدوان اختصاص إرجاء .5

 لق  د ج  اء النظ  ام  ،ع  دم ت  دوین العدی  د م  ن الج  رائم الدولی  ة ض  من اخت  صاص المحكم  ة    .6

 ال دولي والاتج ار ف ي    الإرھ اب ، حینما لم یدخل ج رائم   لآمالل للمحكمة مخیبا    الأساسي

المخدرات ضمن اختصاص المحكمة، نظرا لجسامة وخطورة ھذه الجرائم على ال سلم   

ن كان سبب ذلك ھو ع دم وج ود اتف اق دول ي ح ول تعری ف ھ ذه           إ و والإنسانیة، والأمن

 أن غی ر  ، المتحدةالأممالاعتداء على موظفي     ینطبق على جرائم   الأمر ونفس   .الجرائم

م ؤتمر یعت رف   ال أن عل ى  أكدمؤتمر روما الدبلوماسي  للوثیقة الختامیة ل  ) E/1(الملحق  

 بمراجع ة نظ ام المحكم ة وفق ا     وأوص ى  ، واتج ار بالمخ درات  الإرھاب أعمالبخطورة  

 . ھذه الجرائم ضمن اختصاصھاإدراج )121 (للمادة

 .الحربنظام حق الخروج عن اختصاص المحكمة بخصوص جرائم  .7

 . المعنویةالأشخاصعدم اختصاص المحكمة بمساءلة  .8

 ع ن الج رائم الدولی ة الخاض عة      ة تملص القادة م ن م سؤولیاتھم الجنائی ة المنج ر          إمكانیة .9

 .ختصاص المحكمةلا

ض   عف العقوب   ات الت   ي تق   ضي بھ   ا المحكم   ة وم   نح القاض   ي س   لطة واس   عة ف   ي    .10

 .)1(تحدیدھا
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 وھ  و م  ا یع  رف ؛س  نتحدث ف  ي ھ  ذا الف  صل ع  ن ت  شكیلة المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة  

  . في المبحث الثاني سنتحدث عن اختصاصاتھاأما، الأولبھیكلھا في المبحث 

  

  تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الأولالمبحث 

  

  وجمعی ة  الھیئ ة ق ضاة المحكم ة   الأول نتناول ف ي  : مطلبینإلىوسنقسم ھذا المبحث   

  .  المحكمة الجنائیة الدولیةأجھزة وفي الثاني ،الأطرافدول 

   

  الأطرافھیئة القضاة وجمعیة دول : الأولالمطلب 

 وجمعی ة دول  ،الأولسنتناول من خلال ھذا المطلب تعیین ھیئة الق ضاة ف ي الف رع          

  . في الفرع الثانيالأطراف

  تعیین ھیئة القضاة: الأولالفرع 

 ویمث  ل ، یتمی  زون بق  درة الكف  اءة والتن  وع  ؛ قاض  یا)18 (ة م  نتت  شكل ھیئ  ة الق  ضا 

 محكم ة عالمی ة لھ ا ص لاحیة     أول وھ ي   ، طری ق افتت اح المحكم ة      علامة فارقة كبرى عل ى    

 وج رائم  الإن سانیة،  ض د  المرتبك ة ج رائم  ال والحمایة، الإبادةمحاكمة المسؤولین عن مذابح     

  .)1(الحرب

 ،محكمةلناء على اقتراح من ھیئة رئاسة اب؛  عدد القضاةةمن خلال ذلك یجوز زیاد

 ویج وز تخف  یض ع ددھم ف ي المحكم  ة    ،)3/2(بالأغلبی ة   الأط  رافل ووموافق ة جمعی ة ال د   

ال  دول ) 3/2 (لبی  ة، وی  تم اختی  ار الق  ضاة بالأغ  قاض  یا)18 ( یق  ل ع  ددھم ع  ن ألای  شترط و

 ع  ین وی  شترط ف  یمن ی،ركة ف  ي الت  صویت وذل  ك وف  ق الاقت  راع ال  سري  االحاض  رة والم  ش

  . الشروط التالیةةقاضیا في المحكم

 والذین تتوفر فیھم المؤھلات المطلوب ة ف ي       ، الرفیعة والحیاد والتزامھ   بالأخلاقالتحلي   -

 . المناصب القضائیةأعلىالدولة كل منھم للتعیین في 

                                                
 . فبرایر08 تم التطرق لھذا الموضوع من طرف منظمة ھیومن راتس ووتس في – )1(
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 المناس بة  الجنائیة والخبرة روالتدابی تتوفر لدیھ كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي  أن -

 أو كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة مثل    ،مجال الدعاوي الجنائیة  في  

 وخبرة مھنیة واسعة ف ي مج ال عم ل    ،الإنسان وقانون حقوق    ،الإنسانيلي  والقانون الد 

 یكون ل دى  أنلى جانب ما سبق یلزم إ و.قانوني ذي صلة بالعمل القضائي في المحكمة     

 ات العم   ل بالمحكم   ة غ    م   ن لالأق   لواح   دة عل   ى  شرح معرف   ة ممت   ازة وطلاق   ة   المُ   

 ). والفرنسیةةالإنجلیزی(

  یراع ي ف ي الانتخ اب   أن عل ى  ،)09(بھم لم دة ت سع س نوات      ص   منا ةویشتغل القضا 

 وب ذلك  ، ثلاث ة س نوات  )03(ثلاث ة    القضاة المنتخب ین بالقرع ة للعم ل         )3/1 (  اختبار  الأول

 )09(العم  ل لم  دة ت  سع   ذل  ك بع  د، س  نوات) 03( الق  ضاة ك  ل ث  لاث  )3/1 (یج  ري تجدی  د

  وی ستثنى م ن ذل ك الق ضاة ال ذین ج رى      ،عادة انتخاب من انتھ ت مدت ھ  ، ولا یجوز إ  سنوات

 مدة لإكمال  اختارمن أو ، تشكیل للمحكمةأول سنوات فقط عند  )03 (اختیارھم لمدة ثلاث  

  انتخ  ابھم لم  دةإع  ادة حی  ث یج  وز ،ق  لأ أو س  نوات )03 (غر من  صبھ لم  دة ث  لاث ق  اض شُ  

 ال ذي انتھ ت مدت ھ ف ي من صبھ       ي وی ستمر القاض     ،س نوات ) 09(اختصاص كاملة أي ت سع      

  .)1( دائرة استئنافأو بھا القاضي سواء كانت الدائرة الابتدائیة لإتمام

  الأطرافجمعیة دول : الفرع الثاني

 )112 ( للمحكمة الجنائیة الدولیة في الم ادة   الأساسي من النظام    )11 (تضمن الباب 

 ت  ضم جمی  ع ال  دول   أنھ  احی  ث ن  ص عل  ى   ، (AEP) الأط  راف ال  دول ة جمعی  من  ھ تنظ  یم 

نھ یجوز ، كما أ للمحكمة، ویكون لكل دولة طرف ممثل واحدالأساسي في النظام الأطراف

 أو عل  ى الوثیق  ة الختامی  ة ص  فة   الأساس  ي الموقع  ة عل  ى النظ  ام  الأخ  رىأن تك  ون لل  دول  

 م  ن )119 ( م  ا تح  دده الم  ادةإل  ى لإض افة با . عدی  دةإداری  ةالمراق ب ف  ي الجمعی  ة، وبمھ  ام  

 ف  ي تف  سیر نظ  ام روم  ا أو    ة للمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة م  ن دور للجمعی     الأساس  يالنظ  ام 

 واعتماد نظام الجمعی ة  ،الإثبات  وقواعد یةذلك دورھا في تبني القواعد الإجرائ  وك ،تطبیقھ

                                                
المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لیسانس، كلی ة الحق وق والعل وم الإداری ة،     : بن حمو محمد الأمین بن دومة صلیحة     – )1(

 . 55-54:، ص2010جامعة بلعباس، الجزائر، 
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وللجمعی ة مكت ب    ، ضروریة للمحكم ة تط رأ ف ي مرحل ة لاحق ة        أخرى وأي مھمة    ،الداخلي

  .)1( سنوات)03( عضوا انتخبتھم الجمعیة لمدة )18( و، لھونائبینیتكون من رئیس 

 ،عیة للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة    ی بمثاب ة الھیئ ة الت شر      ط راف الأوتعتبر جمعیة الدول    

 حیث یك ون لك ل دول ة    ،الأساسي في النظام رافطالأتتكون ھذه الجمعیة من ممثلي الدول    

  . یمكنھ الاستعانة بمناوبین أو مستشارینطرف ممثل واحد

 تتمتع بصفة المراقب ف ي  أنساسي یمكن  الموقعة على النظام الأ  الأخرىأما الدول   

 الإج راءات  ووضع قواعد ، قواعد العمل الداخلي للمحكمةإنشاء وللجمعیة سلطة    ،الجمعیة

والم  دعي الع  ام  تخ  تص بامتی  از انتح  اب الق  ضاة  أنھ  ا كم  ا ،الأساس  يبم  ا یتف  ق م  ع النظ  ام  

 ال دعم للمحكم ة ع ن طری ق     حنھ ا تراج ع المیزانی ة وت صادق علیھ ا، وتم ن        أ  كم ا  ،والمسجل

   . المقررة علیھاابالتزاماتھ التي لا توفي الأطرافالتعامل مع الدول 

 بم ا یناس ب   ؛ ذلك فالجمعی ة تنتظ ر وتعتم د توص یات اللجن ة التح ضیریة           إلى إضافة

 على ھیئة الرئاسة والم دعي الع ام والم سجل فیم ا          الإداریة  وتوفر الرقابة  ،الأساسيالنظام  

 أی ة ھیئ ات ض روریة لح سن س یر العم ل       ئتن ش  أن   للجمعیة ویجوز   . المحكمة بإدارةیتعلق  

 مھامھ  ا یك  ون  أداءج  ل ، وم  ن أ وتعزی  ز كفاءاتھ  ا والاقت  صاد ف  ي تخفیفھ  ا    ،ف  ي المحكم  ة 

 )03 (تھم الجمعیة لمدة ث لاث  عضو انتخب)18(، و للجمعیة مكتب یتألف من رئیس ونائبین     

 لا یقل عدد الاجتماعات عن اجتماع واحد في أن ویجتمع ھذا عند الضرورة على ،سنوات

ثلیھم المشاركة ف ي  م ویجوز لرئیس المحكمة والمدعي العام المسجل في المقر أو لم    ،السنة

  .اجتماعات الجمعیة والمكتب

 كم ا  ، المتح دة م رة ف ي ال سنة    م م الأوتعقد الاجتماعات في مقر المحكمة أو في مقر      

 ال  دول )3/1 ( المكت  ب أو بن  اءا عل  ى طل  ب   إلیھ  ایمك  ن عق  د اجتماع  ات اس  تثنائیة ی  دعوا     

  ویحاول الجمیع التواصل على القرارات ،رف صوت واحد  طویكون لكل دولة     .الأطراف

وعیة  لم یكن ھذا ضمن التوافق فان القرارات المتعلق ة بالم سائل الموض          فإذا الآراء بتوافق

                                                
 آلیات تطبیق القانون ال دولي الإن ساني عل ى ال صعید ال دولي، دار الھ دى للطباع ة والن شر والتوزی ع،         :  بخوش حسام  – )1(

 .198، ص2012ر، الجزائ
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 أم  ا الق  رارات المتعلق  ة بالم  سائل ، الحاض  رین الم  صوتینالأع  ضاء )2\3 (بالأغلبی  ةتتخ  ذ 

  .)1( الحاضرة والمصوتةالأطراف البسیطة للدول بالأغلبیةخذ ؤ فتالإجرائیة

 وانتخب ت  ،2002 ع ام  أیل ول  قد اجتمعت في شھر الأطرافیذكر أن جمعیة الدول   

 وق د عق دت جمعی ة    ، س نوات )03 ( ولم دة  بالإجم اع  رئی سا للجمعی ة      "زید بن رعد   "الأمیر

ج   ل انتخ   اب أ اجتماع   ا م   ن 2003\03\06 و،2002\02\04 وبت   اریخ الأط   رافال  دول  

  .2003\03\11: وكان ذلك فيالأطراف، الدول جمعیة انتخابھم من قبل تمین ذالقضاة ال

ة  ب ارزة ف ي المحكم ة الجنائی     أھمی ة  تمل ك   الأط راف ومما یلاح ظ أن جمعی ة ال دول         

نھ مما یعاب أ نعتقد فإننا لذلك . نظرا لما تضطلع بھ مھام على درجة من الحساسیة   ،الدولیة

 )01( للمحكمة الجنائیة الدولیة معالجتھ لھذا الجھ از ف ي الم ادة         الأساسي على النظام    أیضا

 وأع ضائھا  وف ي مھامھ ا   ،ن ھ ك ان م ن المف روض التف صیل فیھ ا      ، م ع أ فقط من مواد النظ ام    

  .)2(لك من ذأكثرت

  

   المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةأجھزة: المطلب الثالث

 المحكمة  أن إلى ؛ للمحكمة الجنائیة الدولیة   الأساسي من النظام    )34 (شارت المادة أ

، ال شعب المحكم ة، مكت ب الم دعي الع ام،         الرئاسةھیئة  :  التالیة الأربعة الأجھزةتتكون من   

  .قلم المحكمة

  اسة  ھیئة الرئ:الأولالفرع 

،  ھیئة قضائیة في المحكمة، وتتكون من رئیس ونائبین ل ھ   أعلىتعتبر ھیئة الرئاسة    

 ھیئ ة الرئاس ة   أع ضاء  المطلقة لقضاة المحكم ة، وم دة ولای ة     بالأغلبیةویتم انتخابھم جمیعا    

 م ن  )38 ( م ن الم ادة  )01( وفق ا للفق رة   ؛قابلة للتجدی د م رة واح د فق ط    سنوات  ) 03(ثلاث  

  .الأساسيالنظام 

  انتخ اب ھیئ ة  بإع ادة  ؛2009م ارس  11 بت اریخ الاثني عشروقد قام قضاة المحكمة    

 ،م   ن كوری   ا الجنوبی   ة رئی   سا  (Sanghyan Song)  م   ن القاض   يتت   ألفالرئاس   ة والت   ي 

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 112(المادة : أنظر – )1(
 .57-56:المرجع السابق، ص:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )2(
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ھ  انز بیت  ر "  والقاض  ي، لل  رئیسأولام  ن م  الي نائب  ا  "ف  اتو مات  ا دومب  ول دی  ارا" والقاض یة 

  . كنائب ثاني للرئیسألمانیامن " كول

  :وتتولى ھیئة الرئاسة ممارسة المھام التالیة

  وھ    ي ت    ضطلع، ال   سلمیة للمحكم    ة باس    تثناء مكت    ب الم    دعي الع    ام وعلیھ    ا الإدارة .1

ن جمی ع الم سائل ذات   أبمسؤولیاتھا ھذه التنسیق مع الم دعي الع ام والتم اس موافق ة ب ش        

  .الاھتمام المتبادل

 .الأساسي بموجب النظام إلیھا موكلة أخرى مھام أیة .2

  شعب المحكمة: الفرع الثاني

 ؛ للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة      الأساسي من النظام    )39 ( المادة أحكاملقد بینت   

ش عب بع د انتخ اب    ) 03( في اق رب وق ت ممك ن ف ي ث لاث        نفسھا المحكمة تتولى تنظیم     أن

 ق رة  الفأن بواسطة دوائ ر، كم ا   ة للمحكمة في كل شعبالقضائیةالقضاة، وتمارس الوظائف  

  : من النظام بینت شعب المحكمة التالیة)39 ( من المادة)ب(

ق ضاة م ن ذوي الخب رة عل ى     ) 06(یق ل ع ن س تة      من عدد لا  تتألف: الشعبة التمھیدیة  .1

 س  نوات، )03 ( یعمل  ون ف  ي ھ  ذه ال  شعبة لم  دة ث  لاث   ،ف  ي المحاكم  ات الجنائی  ة  الأدل  ة

و قاض ي واح دة م ن ق ضاة تل ك       ق ضاة أ  )03 ( ثلاث ة  م ا إویتولى مھام ال دائرة التمھیدی ة       

  .الشعبة

 ك ل  تؤدیھ ا  أن طبیع ة المھ ام الت ي ینبغ ي      أس اس ویكون تعیین القضاة بالشعب على      

 بحی ث ت ضم ك ل ش عبة مزیج ا      ، ومؤھلات وخبرات القضاة المنتخب ین ف ي المحكم ة        ،شعبة

  . والفانون الدولي، الجنائیةوالإجراءات، من انجازات في القانون الجنائي

 إذا، وتق در م ا   ھ التحقی ق أو برف ض  یب دأ  الإذن عل ى    بالتأكی د ائرة التمھیدی ة    وتقوم الد 

 ، بق رارات المحكم ة لاحق ا   الإخ لال كانت القضیة تتدرج في اختصاص المحكم ة م ن دون          

  .تھافیما یتعلق بالاختصاص في قضیة ما ومقبولی

 ، بناءكمة المحأمام المثول وأوامر القبض أوامر إصداركما یجوز للدائرة التمھیدیة 

 وعن د  ، ال دعوى ءاتاإج ر  ف ي  الأط راف على طلب المدعي الع ام، وأوام ر ض مان حق وق        

 والمحافظ  ة عل  ى ،الاقت ضاء تق  وم بت  وفیر الحمای  ة للمجن  ي عل  یھم وال  شھود وخ  صوصیتھم 
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 المث  ول، وت  صون المعلوم  ات   لأم  ر وحمای  ة المعتقل  ین أو ال  ذین امتثل  وا اس  تجابة    ،الأدل  ة

  .ي الوطنبالأمنالمتعلقة 

 ال دعوى، وف ي غ ضون    إج راءات  ف ي  إتباعھكما تحدد ھذه الدائرة المسار الواجب     

تعقد ال دائرة التمھیدی ة   . إمامھا المحكمة أو مثولھ طوعا   إلىمدة معقولة بعد تسلیم الشخص      

 وفي ھذه الجلسة یتعین على  التھم أو رفضھا،لإقرارجلسة بحضور المدعي العام والمتھم   

 وج ود  لإثب ات  كافی ة  للأدل ة ن یع رض م وجز   أ م ستندیة و بأدلةم التھم    یدع أنالمدعي العام   

 وللم تھم الح ق ف ي    ،إلی ھ ن المعني قد ارتكب الجریم ة المن سوبة   أ جوھریة للاعتقاد ب  أسباب

 وك ذا الح ق ف ي    ، المقدمة من طرف المدعي العام   الأدلةالاعتراض على التھم والطعن في      

  .الأدلةتقدیم 

ائی ة  ق ضاة، وتع د ال دائرة الابتد   ) 06( من عدد لا یقل عن ستة    لفتتأ: الشعبة الابتدائیة  .2

 ق ضاة  )03 (راءات المحاكمة، حیث تتكون م ن ثلاث ة  الجھاز القضائي الذي یمارس إج   

 القضیة التي ینظ ر فیھ ا، ویج وز    إتمامسنوات أو لحین    ) 03(مدة ولایة كل متھم ثلاثة      

  . كان حسن سیر العمل یقتضي ذلكذاإ من دائرة أكثر تشكل داخل الشعبة الابتدائیة أن

 )64 (ویتمثل الدور الرئیسي لل دائرة الابتدائی ة كم ا ھ و من صوص علی ھ ف ي الم ادة            

 اللازمة لضمان سیر المحاكمة على نحو الإجراءات، في اعتماد جمیع الأساسيمن النظام 

لواجب ة  ن تنعقد في ج و م ن الاحت رام الت ام م ن حق وق الم تھم والمراع اة ا        أ و ،عادل وسریع 

  .لحمایة المحني علیھم والشھود

 الدائرة التمھیدیة للتھم إقرار وبعد ،ن مقبولیة الدعوىأ بشالأول القرار إصدارفبعد 

 وبذلك تقرر ،حقةلا الالإجراءاتشكل ھیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون مسؤولة عن سیر تُ

 ال  دائرة إص  دارفف  ي حال  ة   .إدانت  ھ أوال  دائرة الابتدائی  ة ف  ي نھای  ة المط  اف تبرئ  ة الم  تھم      

 تك ون  أن كم ا یج ب   ،ي تراھ ا مناس بة  ت   المتھم تطبق علیھ القرارات ال بإدانةالابتدائیة قرار   

 ف  ي جل  سة مغلق  ة  الإج  راءاتن تج  ري بع  ض أ م  ا ل  م تتطل  ب الظ  روف ب    علنی  ةالمحاكم  ة

 جل حمایة المجنيأ، من كأدلة اة وحساسة سیدلي بھیجل حمایة معلومات سرأ من ،وسریة

  . من نظام المحكمة)68 (علیھم والشھود كما ھو منصوص علیھ في المادة
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ج ازت عل ى نح و مؤق ت لق ضاة ال شعبة الابتدائی ة        أ) 39 ( الم ادة  أن الإشارة وتجدر

 ، ھیئة الرئاسة ضرورة وفائدة ف ي ذل ك  رأت إذا بالعكس،   أوالعمل ضمن الشعبة التمھیدیة     

تدائی ة إذا ك ان ق د م ارس مھام ھ كف اض ف ي        ف ي ال دائرة الاب   لا ی شترك أي ق اض    أنبشرط  

خط ر ممارس ة قاض ي    الدائرة التمھیدیة في القضیة ذاتھا، وأن ھذا الخطر كنایة عن خطر      

 المحاكم  ة كقاض  ي الموض  وع ف  ي الق  ضیة ذاتھ  ا، وھ  و ب  لا ش  ك م  سلك  إج  راءاتحقی  ق الت

  .محمود

وي  ق   ضاة م   ن ذ )04 (وأربع   ةتتك   ون ھ   ذه ال   شعبة م   ن رئ   یس   : نافئش   عبة الاس   ت  .3

 ،الإن ساني  لاسیما في القانون الدولي ،الاختصاص في القانون الجنائي والقانون الدولي    

  .الإنسانوقانون حقوق 

 ول  یس لھ  ؤلاء  ،نافیةئنافیة م  ن جمی  ع الق  ضاة ال  شعبة الاس  ت   ئ ال  دائرة الاس  ت وتت  ألف

 التي وتعد ھذه الدائرة جھة طعن في العدید من القرارات    . في تلك الشعبة   إلاالقضاة العمل   

 وال  دوائر التمھیدی  ة، حی  ث یج  وز للم  دعي الع  ام أو لل  شخص    ةت  صدرھا ال  دوائر الابتدائی   

 أي س بب م ن   إل ى  اس تناد  ؛ ال دائرة الابتدائی ة    أو ق رارات ال دائرة التمھیدی ة        اس تئناف المدان  

 أي إل  ى اس تنادا  أو ، غل  ط ف ي الق  انون أو ، غل ط ف  ي الوق ائع  إجرائ  يغل ط   : التالی  ةالأس باب 

 م ن  ى القرار الصادر ع ن ال دوائر ال سفل   أو الإجراءات مصداقیة  أو على عدالة    سبب یؤثر 

 إص دار تافیة ئ وفي ھذا ال صدد یج وز لل دائرة الاس ت    ، الجرم والعقوبةالتناسب بین قبیل عدم   

 دائرة إمام محاكمة جدیدة بإجراء تأمر أن أو عقوبة، أو حكم أوقرار   تعدیلأو بإلغاءقرار 

  .)1(ابتدائیة مختلفة

  مكتب المدعي العام: الفرع الثالث

 ف ي المحكم ة الدائم ة، وھ و جھ از      الأجھ زة  أھ م ویعد مكتب الم دعي الع ام م ن ب ین      

 معلوم ات موثق ة ع ن    وأی ة  الإح الات  مھمت ھ تلق ي     ،الأجھ زة یعمل بصفة مستقلة ع ن ب اقي        

ج  رائم ت  دخل ف  ي اخت  صاص المحكم  ة، بھ  دف دراس  تھا وم  ن ث  م القی  ام بمھ  ام التحقی  ق            

  .اضاةوالمق

                                                
 . وما بعدھا31المرجع السابق، ص:  بوھراوة رفیق– )1(
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 وتنظیم ھ  إدارت ھ ویتولى المدعي العام رئاسة المكتب، وھو یتمتع بسلطة كامل ة ف ي            

 المكتب تلقي لأعضاءولا یجوز  . موارد المكتبأو ، المرافقأو ،سواء من حیث الموظفین

 یك  ون المترش  ح أن ویج  ب ،أي تعلیم  ات م  ن م  صادر خارجی  ة ولا العم  ل بھ  ذه التعلیم  ات 

 الرفیعة، وذا كف اءة عالی ة م ع ت وفر الخب رة الواس عة       بالأخلاقتعا لوظیفة المدعي العام متم 

 لأع   ضاء المطلق  ة  بالأغلبی  ة  وینتخ   ب ب  الاقتراع ال  سري   ،ف  ي مج  ال التحقیق  ات الجنائی  ة    

، وبذات الطریقة ینتخب نوابھ اعتم ادا عل ى قائم ة المرش حین یق وم      فاالأطرالجمعیة دول   

 ر س نوات، م ا ل م تتق ر    )09  (مھ امھم لم دة ت سعة     ھو بتقدیمھا، ویتولى النائب العام ونواب ھ        

  .مدة اقصر

 ق ضیة یك ون   أی ة  نوابھ الاشتراك في أو لا یجوز للمدعي العام  ؛ قیامھ بمھامھ  وأثناء

 تفصل في أي تساؤل یتعلق بتنحی ة   أن الاستئنافحیادھم فیھا موضع شك معقول، ولدائرة       

 بن اء عل ى طل ب    ، أو أح د نواب ھ  إعفاءه كما یكون لھیئة الرئاسة   . أحد نوابھ  أوالمدعي العام   

  .القضایا إحدىمن العمل في 

 یطل  ب ف  ي أي وق  ت تنحی  ة    أن المقاض  اة أوك  ذلك یك  ون لل  شخص مح  ل التحقی  ق    

  .لةأتھم حول المسا ولھؤلاء تقدیم تعلیق، أحد نوابھأوالمدعي العام 

م ون   ویقو، وجوب كون المدعي العام ونوابھ من جنسیات مختلفة    إلى أخیراونشیر  

نھ التع ارض  أ كما لا یجوز لھم مزاولة أي نشاط یكون من ش    ، التفرغ أساسبوظائفھم على   

  . ینال من الثقة في استقلالھمأومع مھامھم في الادعاء 

 المست شارین م ن ذوي     إل ى  بالإض افة  أكث ر،  أوویساعد النائب العام مدع عام واحد       

  .الخبرة القانونیة وموظفي المكتب و المحققین

 انتخ  اب الم  دعي الع  ام للمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة      21/04/2003 بت  اریخ وق  د ت  م 

 لحظ  ة تاریخی  ة ق  د ت  م ت  سجیلھا ف  ي م  سیرة العدال  ة الجنائی  ة   بأن  ھوھ  و م  ا وص  ف  الدائم  ة،

  للمحكم ة الأط راف  جمعیة ال دول    أكدت أنحیث حدث    ؛وحساب مجرمي الحرب  ،  الدولیة

 كم دع ع ام   الأرجنت ین  م ن  "رینی و كوبن ویس  ل ویس مو  "الجنائیة الدولیة على اختیار ال سید     

  .للمحكمة
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 مع  روف ب  دوره الفاع  ل كم  دع ع  ام ف  ي المحاكم  ات ض  د     "مورینی  و كومب  وس "ف  ـ

 كم ا  الأمریكی ة،  "ھارفرد" بجامعة أستاذا كان الأرجنتین،جماعات الانقلاب العسكري في  

 اللاتینیة اأمریكوفي ذات الوقت ھو رئیس فروعھا في ، مة مكافحة الرشوةظنھ عضو بمنأ

  .وجزر الكاریبي

 وھ و م دیر برن امج العدال ة الدولی ة ف ي منظم ة        ؛"ریت شارد دیك ر   " ال سید أعل ن وق د  

 ، وھو المدعي العام ذو الخبرة الواسعة"كومبس" السید اختیار أن "ھیومن راتیس ووتش"

 وعل  ى كونھ  ا محكم  ة  ، ھ  و دلی  ل عل  ى جدی  ة المحكم  ة إنم  ا بجامع  ة ھ  ارفرد الأس  تاذوك  ذا 

 خاص ة  ، الم دعي الع ام  إل ى  الع الم س تكون موجھ ة     أع ین  أن على   أكد كما   ،وبة وفاعلة مسؤ

ات ئ  ودلی ل ذل ك ھ ي م    . فیھ ا أجھ زة  أھمحد  أ المحكمة للحیاة بكونھ     إخراجنھ ساعد على    أو

 وال سعي م ع   ، والتي ینتظر من المدعي العام النظر فیھا  ؛ المكتب إلىالشكاوى التي وردت    

  .)1(المرجوة منھاالمحكمة لتحقیق العدالة 

  قلم المحكمة  :الفرع الرابع

 لمحكمة الجنائیة الدولیة روما كیفیة تشكیل الأساسي من النظام )43 (نظمت المادة

 قلم المحكمة یكون مسؤولا عن الجوانب غیر أن حیث بینت ، وبیان وظیفتھ،قلم المحكمة

اس بوظائف وسلطات  وذلك دون المس، المحكمة وتزویدھا بالخدماتإدارةالقضائیة من 

  .المدعي العام

 الرئیس الإداري ویكون ھو المسؤول ،ویتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة

  . ویمارس المسجل مھامھ تحت سلطة رئیس المحكمة،للمحكمة

 یكون من ذوي أن فیمن یعین بھذه الوظیفة ؛)43(وقد اشترطت المادة المذكورة 

 یكون على معرفة ممتازة وخلاقة في لغة أنب  ویج،ة والكفاءة العالیة الرفیعالأخلاق

  . من لغات العمل في المحكمةالأقلواحدة على 

 یتم انتخاب نائب أن ویمكن ، المطلقةةبالأغلبییتم انتخاب المسجل من قبل القضاة و

  .للمسجل بالطریقة ذاتھا بناء على توصیة من المسجل

                                                
 .229المرجع السابق، صض:  لیندة معمر یشوي– )1(
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 انتخابھ مرة عادةإیجوز ، وسنوات) 05(ویشغل المسجل منصبھ لمدة خمسة 

  . یكون متفرغا لعملھ ھذاأن ویجب ،واحدة

 وتوفر ھذه ، المسجل وحدة للمجني علیھم والشھود ضمن قلم المحكمةئوینش

المشورة الأمنیة، ورتیبات تالوحدة التشاور مع مكتب مدعي العام تدابیر الحمایة وال

 ، المحكمةأمامثلون  الذین یم؛ للشھود وللمجني علیھمالأخرىوالمساعدات الملائمة 

 تضم وعادة ما ، المحكمةأمام لشھادتھم إدلائھموغیرھم ممن یتعرضون للمخاطر بسبب 

 فیما یتعلق بباقي موظفي أما ،ھذه الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات التعسفیة

ن نھ یقوم كل مإ فالأساسي؛ من النظام )44( فكما بینت المادة ،المحكمة الجنائیة الدولیة

  .المدعي العام والمسجل بتعیین الموظفین المؤھلین اللازمین لمكتبھ

 حیث ،شروط ھذه التعییناتأسس و الأساسي من النظام )44 (وقد تضمنت المادة

  .المقدرة والنزاھةأعلى معاییر الكفاءة وتطلبت توافر 

ام لت المادة المذكورة المسجل العام بمرافقة ھیئة الرئاسة والمدعي العوقد خوّ

 تعیین أساسھا والشروط التي یجري على الأحكام یشمل ، للموظفینأساسياقتراح نظام 

  . وفصلھمومكافآتھمموظفي المحكمة 

 الأساسي على النظام الأطراف ویجب استحصال موافقة جمعیة الدول ؛ھذا

  .المقترح للموظفین العاملین في المحكمة

 كذلك الاستعانة في ظروف سيالأسا المذكورة من النظام )44 ( المادةوأجازت

 المنظمات الحكومیة أو الأطراف تقدمھم دون مقابل الدول ،استثنائیة بخبرات موظفین

  . المحكمةأجھزة أي جھاز من أعمالت غیر الحكومیة للمساعدة في ا المنظمأو ،الدولیة

 یقبل أي عرض من ھذا القبیل نیابة عن أن كذلك نفس المادة للمدعي العام وأجازت

فقا لمبادئ توجیھیة و ویستخدم ھؤلاء الموظفین المقدمون دون مقابل ،كتب المدعي العامم

  .)1(تقررھا جمعیة دول الأطراف

  

                                                
 المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونی ة، دار الی ازوري العلمی ة للن شر    :  طلال باسین العیسى، على جبار الحسناوي     – )1(

 .104-103:، ص2009والتوزیع، الأأردن، الطبعة العربیة، 
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  اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الثاني

    

ة الدولیة الدائمة اختصاصات المحكمة على ی للمحكمة الجنائالأساسيحدد النظام 

.  وشخص مرتكبھا، وزمان ارتكابھا، ومكان، نوعیة الجریمة: وھي،أسس )04(أربعة 

 وھو ما ؛ وموضوعي، زمانيإقلیمياختصاص وبذلك یكون لدینا اختصاص شخصي، و

  .عرف بالاختصاص العادي للمحكمةیُ

 ، وسنقوم بدراسة ھذه الاختصاصات في مطلبین؛ولدینا اختصاص غیر عادي

 وفي المطلب الثاني اختصاص ،اص العادي الاختصالأولحیث نتناول في المطلب 

  .الموضوعي للمحكمة

 تكون الجریمة محل أن ب یج،ن جریمة ماأ تمارس المحكمة اختصاصھا بشأنقبل 

 ذلك فعلى إلى وبالإضافة ،حد رعایاھاأ بمعرفة أو دولة طرف إقلیماتھام قد ارتكبت في 

رف على طق دولة لیست  تمارس اختصاصھا عندما توافأنالمحكمة الجنائیة الدولیة 

حد أو یكون المتھم أ ھذه الدولة إقلیم وتكون الجریمة قد ارتكبت في ،اختصاص المحكمة

 دولة إقلیمنھ عندما ترتكب الجریمة في الثابت بوضوح في القانون الدولي أ ومن ،رعایاھا

 ،حد رعایا ھذه الدولةجاني حتى ولو كان ذلك الشخص لیس أكمة الانھ یمكن محإما ف

 أخرى دولة إلى تقوم بتسلیم شخص لیس من رعایاھا أن یجوز لدولة ما المبدأوبسبب ذلك 

  .ھلمحاكمت

 تنقل أنوبناء على ذلك یكون لكل دولة الحق طبقا لمعاییرھا الدستوریة 

 یكون لھا اختصاص على شخص متھم بارتكاب والتي أخرى، دولة إلىالاختصاص 

یكون نقل الاختصاص ھذا ممارسة صحیحة تماما ، و ھیئة دولیة للمحاكمةإلى أوالجریمة 

 یتم طبقا للمعاییر الدولیة لحقوق أنن ھذا النقل یجب وبصفة عامة فإ. للسیادة الوطنیة

حد رعایا دولة لیست أن المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بمحاكمة إ وھكذا فالإنسان،

 مما ھو قائم بالفعل أكثرط شیئا  دول طرف لا یشترإقلیم والذي یرتكب جریمة في ،طرفا

 للمحكمة الأساسي من النظام )11 ( المادةأوضحت كما ،في الممارسة المعتادة للدول

 على المسؤولیة الأساسي من النظام )25( المادة أشارت كما ،الجنائیة الدولیة الدائمة
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 ،ا النظام الطبیعیین عملا بھذالأشخاصیكون للمحكمة اختصاص على ، والجنائیة الفردیة

 آخر، بالاشتراك مع شخص أووالشخص الذي یرتكب الجریمة مسؤولا بصفتھ الفردیة 

 ، سنة)18(أعمارھم  القاصرین لا تتجاوز الأشخاصكما لا یدخل في اختصاص المحكمة 

 وفقا لنص المادة ؛عویشمل حالیا اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الموضو

 ، الجماعیةالإبادة جرائم الإنسانیة، جرائم ضد :جرائم ھي الأساسي من النظام (05(

 . جرائم العدوان،جرائم الحرب

 لا یتضمن نصا عن الأساسي لكن النظام ، القانونیةأركانھاذن فالجرائم تتداخل في إ

 فلا یوجد ، التدخل في الواقع وبصورة مشابھةأو سواء مع التدخل القانوني ،كیفیة التعامل

وبات التي تتعامل مع التدخل في ھذه الجرائم عندما یكون ھناك شخص قد ما یتعلق بالعق

عنا  ھذا . قانونیة مماثلة الناتجة عن ذات العملأركان والتي لدیھا ، بارتكاب عدةأدین

 بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في الخاصة مشكلة تداخل النصوص القانونیة تطرح

 والذي ؛ القانونیة تتضمن العدید من التشابھانالأركن لاسیما وأ) 08، 07، 06 (المواد

  .)1(سوف یظھر عندما تحدد المحكمة عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین

  

  الاختصاص العادي :الأولالمطلب 

 والذي ، للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص العاديالأساسيحدد ناظم روما 

 إقلیم وذلك في ، الطبیعیینلأشخاصا جمیع محاكمة أي ؛یشمل الاختصاص الشخصي

 ،حد رعایاھاة أ ترتكب الجریمة بواسطأن أو ، للمحكمةالأساسيالدولة طرف في النظام 

 ترتكب بعد دخول نظامھا التي تختص بالجرائم أنھا أي والإقلیميواختصاص الزماني 

  . اختصاصھا مكمل للولایة القضائیة الوطنیةأنواختصاص تكمیلي أي  ،حیز النفاذ

  الاختصاص الشخصي للمحكمة :الفرع الأول

المادة الدولیة في لقد جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة 

 ویفھم من ھذه المواد معنى الأساسي، وما بعدھا من الباب الثالث من النظام )25(

 المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة اختصاصالاختصاص الشخصي والذي یقصد بھ 
                                                

 . وما بعدھا222المرجع السابق، ص:  عبد القادر الیقیرات– )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ا تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتھ           الفصل الأول                                   
  
 

 51

 الاعتباریة من أو المعنویة الأشخاص أمامھال أسینھ لا أ بمعنى . الطبیعیین فقطخاصالأش

  . ھیئات تتمتع بالشخصیة الاعتباریةأو منظمات أودول 

 كان اختصاص محكمة إذا الأفرادلم یكن الاختصاص القضائي الدولي یشمل 

دول فقط لذلك عند  یمتد لیشمل الالأساسي، من نظامھا )34 (العدل الدولیة بحكم المادة

 قیل جاءت لتقوم بدور تكمیلي لوظائف محكمة العدل ؛ المحكمة الجنائیة الدولیةإنشاء

 وتوسیع نطاق الاختصاص ، وذلك بتوفیر نظیر جنائي لاختصاصاتھا المدنیة،الدولیة

  .الأفرادالقضائي الدولي بحیث یشمل 

 ،یة المسؤولیة الدولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في قضالأساسيلقد حسم النظام 

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة تثبت فقط في حق أن أم ، المحكمةأمامل الدولة أوھل تس

 ، للمحكمةالأساسي من النظام )25( علیھ المادة أجابت وھذا ما ، الطبیعیینالأشخاص

 الشخص الذي أن  حیث، الطبیعیینالأشخاص الاختصاص یثبت فقط في حق أنوبینت 

 كما یكون ،ل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا بصفتھ الشخصیة تدخمةجریارتكب 

وبالتالي استبعدت نظریة المسؤولیة ، عرضا لعقوبات المقدرة في ھذا النظام الدوليمُ

ة على ت ھذه المسؤولیة مدنیة بحأن حیث ، المنظمة الدولیة في ھذا النظامأوالجنائیة الدولیة 

 كان إذا ویوقع علیھ العقاب ،ة المحكمأمامل الفرد جنائیا أس كما ی، وقتنا الحاضرإلى الأقل

 في أي من صور ؛ حتى شریكا في ارتكابھاأوفاعلا لجریمة تدخل في المحكمة 

ل في حالة الشروع في ارتكاب أي من ھذه ، كما یسأالمنصوص علیھا في ھذا النظام

 ، سنة)18( عن أعمارھم الذین تقل الأشخاصرج من اختصاص المحكمة خ وی،الجرائم

 محاكم خاصة إلى إحالتھم المحاكم أمام المعترف بھ المبدأ أقرتوھكذا تكون المحكمة قد 

  .)1(بھم

 للمحكمة محاكمة كل شخص یثبت ارتكابھ جریمة من الأساسيقر النظام لقد أ

 ویقضي النظر الصفة لا تعفیھ من العقاب بموجب ھذا النظام ،الجرائم الواردة في المادة

 یتعد بالحصانات والامتیازات أون ھذا النظام لم یعترف إ لذلك ف.جرائم التي ارتكبھاعن ال

 كالحصانة الدبلوماسیة المقررة ؛ في القانون الدوليالأشخاصالدبلوماسیة المقررة لبعض 
                                                

 .154المرجع السابق، ص:  لیندة معمر یشوي– )1(
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 النظام حكما أضاف كما .المبعوثین الدبلوماسیین، و ووزیر الخارجیة،لرئیس الدولة

 أو إمرتھموالرؤساء عن الجرائم التي یقترفھا من یكون تحت خاص بمسؤولیة القادة 

 أو مسؤولیة القائد العسكري الأساسي من النظام )28( حیث قررت المادة ،رؤساءھم

 مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في ین القائد العسكریبأعمالالشخص القائم 

  :تھ وذلك بشرطین وسلطلإمرتھ تخضع  ارتكبتھا قواتوالتياختصاص المحكمة 

  . الجرائمإحدى على وشك ارتكاب أو قواتھ ترتكب أن یعلم القائد أن .1

  . لم یتخذ القائد جمیع التدابیر اللازمة في حدود سلطتھ لمنع ھذه الجرائمإذا .2

 مرؤوسین أعمال حكما یتعلق بمسؤولیة الرئیس عن )28 (لقد قررت المادة  

 ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء  بسبب عدمالفعلیةوسیطرتھ ، یخضعون لسلطتھ

  : ممارسة سلیمة في حالات التالیة،المرؤوسین

 مرؤوسیھ یرتبكون أن معلومات تبین أیة تجاھل عن وعي أو كان الرئیس قد علم إذا -

  . على وشك ارتكاب ھذه الجرائمأو

  .السیطرة الفعلیتین للرئیسولیة و المسؤإطار تندرج في بأنشطة تعلقت الجرائم إذا -

تخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع ارتكاب ھذه  لم یإذا -

  .)1(لة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاةأو لعرض المسأ ،الجرائم

 مرة في الاتفاقیة لأول بوضوح أدرج النظام المسؤولیة أنعرج على  یُالأخیر؛وفي 

 والمعروفة ،)08/08/1945 ( الحربميمجر معاقبة كبار أو حول المقاضاة الأوروبیة

 بالغة كوسیلة تحول دون ارتكاب ھذه أھمیة للمسؤولیة أصبحت ومن ثم ،"معاھدة لندن"ـب

 ، من النظام)26(مین مراعاة قواعد القانون الدولي مع استثناءات الحكم المادة تأ والأفعال،

 الجریمة،  سنة وقت ارتكاب)18( من الاختصاص أي شخص یقل عمره عن أعفىقد 

 المحكمة تختص في حالة عدم رغبة الفضاء أنذ ؛ إ التكاملیةمبدأوھذا ما یتعارض مع 

  . عدم قدرتھأوتھ اصاصتالوطني من ممارسة اخ

 امتناع المسؤولیة أسباب كسبب من )31( ذلك جاء نص المادة إلى بالإضافة

ي یعدم لدیھ القدرة  قصور عقلأو وھو یعاني من مرض ،الدولیة بالنسبة لمرتكبي الجریمة
                                                

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 02(الفقرة ) 28( المادة – )1(
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 كان في حالة أو ، غیره من الاضطرابات العقلیةأو مثل الجنون ؛التمییزالإدراك وعلى 

 بحدوث أو ،تھدید بالموت الوشیكال معنوي ناتج عن أكراه تحت أو ،سكر اضطراري

المادة  أما . حادث فجائيأو ، قوة قاھرةتأثیر واقع تحت أو ،ضرب بدني جسیم مستمر

 ولكن ، امتناع المسؤولیةأسباب القانون كسبب من أو الغلط في الوقائع أوردت )32(

 افتقاد الركن المعنوي المطلوب لارتكاب إلى أدى یكون ھذا الغلط قد أنیشترط 

  . )1(الجریمة

  الاختصاص الزماني للمحكمة  :الفرع الثاني

 في اختصاص الجریمة التاریخ الذي یحدد دخول ؛یقصد بالاختصاص الزماني

 من المادة )01( الفقرة لأحكام للمحكمة دخل حیز التنفیذ الأساسي النظام إن .المحكمة

ن إ ف، منھ)11( من المادة )01(وبموجب الفقرة  ،2002 سنة زالأول من تمو في )126(

وبالنسبة ،  فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد ذلك التاریخإلااختصاص المحكمة لا یفقد 

 أو القبول أو الصك الستین للتصدیق إیداعطرفا في ھذا النظام بعد  التي تصبح للدول

 فیما یتعلق بالجرائم إلا تمارس اختصاصھا أنلا یجوز للمحكمة .  الانضمامأوالموافقة 

 من الشھر الأولذلك في الیوم لتلك الدولة، والتي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة 

 أو موافقتھا أو قبولھا أو تلك الدولة صك تصدیقھا إیداعیخ الذي یعقب الیوم الستین من تار

 الجرائم التي وقعت قبل إلىنھ استثناء من ذلك یمتد اختصاص المحكمة ألا ، إانضمامھا

 من المادة )03( بموجب الفقرة إعلانا أصدرت كانت قد إذا الدولةنفاذ النظام بالنسبة لتلك 

اعتبارا من دخول جرمیھ معینة، صاصھا بصدد  تقبل بموجبھ ممارسة المحكمة اخت؛)12(

 أیة تنظر في أن المحكمة أن وھذا یعني من الناحیة القانونیة ، حیز التنفیذالأساسيالنظام 

 الجرائم التي تدخل في إحدىشكل  تُأنھا دعوى بخصوص حالة یشتبھ في أوشكوى 

  .ذ حیز التنفیالأساسي كانت قد وقعت قبل دخول النظام إذا ،اختصاصھا

صفات الانتقائیة ال النص تغلب علیھ بعض أنبعض یرى ال أنوعلى الرغم من 

نھ كان یمكن أ و، خاصة فیما یخص مصالح ورؤى الدول الكبرى،والاعتبارات السیاسیة

 تتمتع المحكمة باختصاص على تلك أن الاختصاص العالمي الجدال بضرورة أساسعلى 
                                                

 .65-64:المرجع السابق، ص: بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة – )1(
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 تتمتع أنو ، أفي المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة كما كان علیھ الحال ، رجعيبأثرالجرائم 

 وبغض ، النفاذأ بمجرد بدالأطرافالمحكمة بفاعلیة الاختصاص بالنسبة لجمیع دول 

 أنلیلھ في الأساسي، وأن ذلك یمكن تعالنظر عن متى تصبح دولة بعینھا طرفا في النظام 

 وفي ھذه ،عة بصورة شرعیة تقوم بھ مجتمأن یمكن منفردة تقوم بھ الدولة أنما یمكن 

یمكن   وكان، الحالة تجمع سلطاتھا الفردیة لممارسة الاختصاص العالمي في ھیئة واحدة

 علیھ المادة شملت الجماعیة بوجھ خاص اعتبار ذلك تحقیقا للاتفاق الذي الإبادةفي حالة 

 وأكد ،عي رجبأثرعد ذلك تطبیقا  یُأنون د من ، الجماعیةالإبادة من اتفاقیة منع )09(

 . منھ)24 و22(المادتین  من )01( في الفقرة الأثر على عدم رجعیة الأساسيالنظام 

 طبقت التي ،یوغسلافیا السابقة وروانداكیو ووطنھ یختلف عن محاكم نورمبرغ وإوبذلك ف

  . نقدا اتجاه المحاكمأثارت التي الأمور أھم وكان من بین ، رجعيبأثر أحكامھا

 الجرائم المذكورة التي انعقد إحدى الأساسي النظامذ  ارتكبت بعد نفافإذا

 الوقت الذي یلقى أو ، فلا یھم بعد ذلك الوقت وقت تحریك الشكوى،اختصاصھا للمحكمة

 عدم سقوط الجرائم إلىخذ باتجاه الذي یدعو الأساسي أ فالنظام ،فیھ القبض على المتھم

 وھذا ما ، لا ینقضي بمرور الزمن،االدولیة بالتقادم والحق في المقاضاة ومعاقبة مرتكبھ

 بالنسبة لجرائم الحرب ؛1968 تشرین الثاني 28: المتحدة فيالأمم اتفاقیة أقرتھ أنسبق 

النظام الأساسي لیؤكد ھذا التوجھ لعدم سریات التقادم على  فجاء الإنسانیة،وجرائم ضد 

:   نھأ منھ على )30( نصت الماجدة  ؛ إذاختصاص المحكمةجمیع الجرائم التي تدخل في 

  .)1("أحكامھكانت أیا لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم " 

  الاختصاص الإقلیمي للمحكمة :رع الثالثالف

 وھذا الإقلیمي، الاختصاص الجنائي مبدأى ل عالأول المحكمة في المقام تعتمد

 أن أو ، للمحكمةالأساسينظام  طرف في الدولة إقلیم ترتكب الجریمة في أن یعني المبدأ

  .حد رعایاھاأ بواسطة الجریمةترتكب 

 للمحكمة الجنائیة الدولیة بجعلھ نافذا في الأساسي دولة بالنظام أیة التزام إن

 تصبح خاضعة إقلیمھا التي ترتكب داخل الأفعال كافة أن ویترتب عن ذلك ،مواجھتھا
                                                

 . وما بعدھا211المرجع السابق، :  براء منذر كمال عبد اللطیف– )1(
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 المحاكم المنصوص علیھا لإجراءاتیھا طبقا  المتابعة علإمكانیة وبالتالي الأساسي،للنظام 

 موافقة الدولة على الالتزام بالمعاھدة تعطیھا نفس القوة أن إذ الأساسي،في النظام 

 وفي ھذه مطابقة لنص إقلیمھا، كأقة للقوانین الداخلیة المعمول بھا على مستوى الإلزامیة

 أوة قصد مغایر دھر من المعاھما لم یظ" : على التي تنص"فیینا " من اتفاقیة)29(المادة 

 تلزم نصوص المعاھدة كل طرف فیھا بالنسبة لكامل أخرىیثبت خلاف ذلك بطریقة 

  .وھذا ما لا نجده في نصوص اتفاقیة روما وبقیة الوثائق الملحقة بھا، "إقلیمھ

 الأمر وفي ھذه الحالة لا یختلف ؛ طائرةأووقد ترتكب الجریمة على متن سفینة 

 م العلأو العبرة تكون بالرایة أن إذ ، الدولةإقلیم فوق الجریمةتي ترتكب فیھا عن الحالة ال

  . الطائرةأو دولة تسجیل السفینة أخرىارة ب وبعالمرفوع،

 خاصة في ، صعوبات كثیرة في العملالإقلیمي الاختصاص الجنائي مبدأیثیر 

 ولم ، للمحكمةلأساسيا فیھا في دولة لیست طرفا في النظام الجریمةالحالات التي ترتكب 

 ، للمحكمةالأساسي من النظام )12( من المادة )03(تقبل اختصاصا المحكمة وفقا للفقرة 

ففي ھذه الحالة لا تستطیع المحكمة ممارسة اختصاصھا بنظر الجریمة ما لم تكن الجریمة 

 إلى الدعوى بإحالة أمرا فاصدر فیھا الأمن،من الجرائم التي حظیت باھتمام مجلس 

 باشر المدعي العام إذا أو الأساسي، من النظام )ب/13 (لمدعي العام للمحكمة وفقا للمادةا

 وفي غیر ھاتین الحالتین یبقى ، من ھذا النظام)15(التحقیقات من تلقاء نفسھ إعمالا للمادة 

  .)1( وستبقى العدالة مكتوفة الأبدي،الجناة طلقاء

   الاختصاص التكمیلي للمحكمة:الرفع الرابع

 الموضوعات التي أكثراختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من یعتبر موضوع 

 قبل التوقیع على میثاق المحكمة في الأعضاءدار حولھا مناقشات عمیقة ومتنوعة من قبل 

 بمنح محكمتي یوغوسلافیا سابقا ورواندا الإشكال قد حل ھذا الأمن كان مجلس ، فإذاروما

 إن إلا ، للمحكمتینالأسبقیة شرط إلى بالإضافة ،ء الوطنيالاختصاص المتزامن مع القضا

 إلى الأسبقیة شرط إعطاءن أ حیث شعرت ب، مخاوف كثیر من الدولأثار الأسبقیةشرط 

                                                
نائي الدولي في محارب ة الإف لات ع ن العق اب، دار الأم ل للطباع ة والن شر        عن فعلیة القضاء الج: ولد یوسف مولود   – )1(

 .149-148:، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
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 إیجاد فكان لابد من ،المحكمة الجنائیة الدولیة على القضاء المحلي ینتقص من سیادتھا

 :ذلك بالتوفیق بین مسألتینو ، الدولیةعلاقة جدیدة بین القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة

  .)1( المجرمین من الملاحقة والمساءلةإفلات والثانیة عدم ، الحفاظ على سیادة الدولةالأولى

 الاختصاص التكمیلي مبدأى ل للمحكمة الجنائیة الدولیة عالأساسيكد النظام أ

ن واجب كل دولة أب" : بعبارةالأساسي من دیباجة النظام )06(المنصوص علیھ في الفقرة 

 أن تؤكد إذ:"  من دیباجة بعبارة)10(الفقرة ، و..." تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیةأن

 ستكون مكملة للولایات الأساسية بموجب ھذا النظام أالمحكمة الجنائیة الدولیة المنش

ل  من خلاالأساسي من النظام )01( علیھ المادة أكدتكما ". القضائیة الجنائیة الوطنیة

 التي الأولى )01(، والمادة )10( التي وردت في الدیباجة الفقرة ،تكرار ذات العبارات

 للقضاء الوطني )05( في مكافحة الجرائم المنصوص علیھا في المادة الأولویةتعطي 

  .للأولى دورھا مكملا ن بحیث یكو،على المحكمة الجنائیة الدولیة

وطني باختصاص المحكمة الجنائیة فالعلاقة التي تربط الاختصاص القضائي ال

 الأولویة فتكون ،الدولیة ھي علاقة تكمیلیة واحتیاطیة بالنسبة لاختصاص المحكمة

 التكامل من المبادئ الجوھریة التي تحكم مبدأ حیث یعتبر ،لاختصاص القضاء الوطني

نھ بمقتضى بمعنى أ. حد ملامحھ الرئیسیةأ ویمثل ،نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

ن المحكمة تكون مختصة بالبت في مدى فعالیة النظام كمیلي للمحكمة فإالاختصاص الت

نھ أ إلى الإشارة وتجدر ،القضائي الوطني في متابعة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا

 ي وبالتال، للمحكمةالأساسي النظام إلىلانضمام  إدراج ھذه المعاییر لدفع الدول لتم

  .التعاون معھا

 یرسم الحدود الأساسي التكمیلي المنصوص علیھ في النظام الاختصاص مبدأن إ

 أھم ویعتبر من ،الفاصلة بین اختصاصات القضاء الوطني واختصاص القضاء الدولي

 ؛ التكامل في الاختصاصمبدأ وبإتباع ، التي تقوم علیھا المحكمة الدولیةالأساسیةالمبادئ 

  . ولا یحل محلھ،ضاء الوطنيفسوف لن یكون القضاء الدولي بدیلا عن الق

                                                
المحكمة الجنائیة الدولیة بین ق انون الق وة وق وة الق انون، دار الأم ل للطباع ة والن شر والتوزی ع،             : ولد یوسف مولود   – )1(

 .15، ص2013الجزائر، 
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 وحدھا لتكون مشمولة بولایة المحكمة فن الصفة الدولیة للجریمة لا تك؛ فإوعلیھ

عد الاختصاص  یُأن ومن ثم ینبغي ، كما لا تزاحم المحكمة القضاء المحلي،الجنائیة الدولیة

 لأسبقیة،ا ویكون لھ شرط ، مستثنى من امتیاز الدولةاالمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص

 ، للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي من النظام )17/01( في حالات بینتھا المادة إلا

  : في حالتین ھما وبموجب نص المادة

 ما لتكن حقا ، المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھاأوجري التحقیق إذا كانت ت .1

  .على ذلك غیر قادرة أو ، المقاضاةأوغیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق 

وقررتا الدولة ،  التحقیق في الدعوى دولة لھا الاختصاص علیھاأجرت كانت قد إذا .2

و عدم قدرتھا ، أعدم مقاضاة الشخص المعني ما لم یكن القرار ناتجا عن رغبة الدولة

  .حقا على المقاضاة

 للمحكمة الجنائیة الدولیة بعض المؤشرات تعتمد علیھا الأساسيویعطي النظام 

 غیر قادرة على ذلك من أنھاو ، أرغبة الدولة في تقدیم الشخص المعني للعدالةلتحدید 

 یمكن تحدید عدم رغبة في محاكمة حیث ،)17( من المادة )03 و02(خلال الفقرتین 

  :ة التالیالأمور من أكثر أومرتكبي الجرائم الدولیة وفقا لاختصاصھا الوطني بتوافر واحد 

 جرى اتخاذ القرار أو ، یجري الاضطلاع بھاأو بالإجراءات،جرى الاضطلاع  .1

الوطني بغرض حمایة الشخص من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في 

 .)05( في المادة إلیھ المشاراختصاص المحكمة على النحو 

 بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الإجراءات لا مبرر لھ في تأخیرحدث  .2

 .الشخص المعني للعدالة

 أو بوشرت أنھا أو ، نزیھأو لم تجرى مباشرتھا بشكل مستقل أو الإجراءاتاشر لم تب .3

تجري مباشرتھا على نحو لا یتفق في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني 

  .للعدالة

 من ، مفھوم سوء نیةإلى یشیران أنھما والثاني على الأولصرین یمكن تفسیر العن

 قد یكون من بین ، غیر مسمىلأجل القانونیة اءاتالإجر تأخیر أوثمة حمایة المتھمین 

ما العنصر الثالث فقد نتج عن ضغوط ، أ من العقاببالإفلاتالوسائل التي تسمح للمتھمین 
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 بل في التھدیدات التي تمارسھا ،خارجیة لا تتمثل وحسب في الضغوط السیاسیة

  .یقة صحیحة القضائیة بطرالإجراءات سریان إعاقة وتتسبب في إرھابیةمجموعات 

 تصل أن فیمكن للمحكمة ،فیما یخص عدم قدرة الدولة على النظر في دعوى معینة

 أو كان ناتجا عن انھیار كلي إذا وعما ، ذلك القصور من خلال بحثھا عن سببھإثبات إلى

و راجع لعدم توافق ھذا النظام القضائي بالشكل الذي ، أجزئي في نظامھا القضائي الوطني

 أو ،الشھادة الضروریةالأدلة و الحصول على أو ، المتھمإحضاردرة على یجعلھا غیر قا

  . التحقیق والمحاكمةبإجراءات على الاضطلاع أخرى لأسبابغیر قادرة 

 المحكمة لعدم قدرة الدولة ذات الاختصاص على القیام بعبء إثباتوسیكون 

 الجزئي للنظام أو میسرا خاصة في حالات الانھیار الكلي أمرا ، المحاكمةأوالتحقیق 

 حیث یغلب المعیار الموضوعي ،كما في حالتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا، القضائي

 إثبات والذي من السھل تبنھ بینما لن یكون من السھل على المحكمة ؛على عدم القدرة

و في المحاكمة النزیھة والمستقلة والذي ، أرغبة الدولة ذات الاختصاص في المحاكمة

  .)1( المعیار الشخصيیغلب علیھ

  

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الثاني

 للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي  من النظام )01( فقرة )05(قد حددت المادة ل

 وقصرتھا على ، طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیھا)04(أربعة الدائمة 

 الإبادةجریمة : وھذه الجرائم ھي، من وسلم المجتمع الدوليأرة على شد الجرائم خطوأ

 . ھي جریمة ضد السلام؛ جرائم العدوان، جرائم الحربالإنسانیة،جرائم ضد ، الجامعیة

عرفھا الفقیھ  بصفة عامة یُ؛ الدولیةالجریمة ھذه الجرائم وجب تعریف إلىوقبل التطرق 

(Glasserr) ح الدول  تضر بمصال،الفة لقواعد القانون الدولي مخإجرامیة واقعة ":بأنھا

  ".التي یحمیھا ھذا القانون

                                                
 142عن فعلیة القضاء الجنائي ال دولي ف ي محارب ة الإف لات ع ن العق اب، المرج ع ال سابق، ص           :  ولد یوسف مولود   – )1(

 وما بعدھا
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 كانت عقوبتھا تطبق وتنفذ باسم إذا الجریمة تعد دولیة أن :"(Pella)فھا الفقیھ وعرّ

 :"بأنھاف الجریمة الدولیة  فعرّ، السابقینن وقد حاول البعض جمع التعریفی،"الجماعة

 القانون الدولي العام بھدف المساس بمصلحة من الأحكام جنائیة ترتكب بمخالفة جریمة

  .)1(" تستوجب العقاب علیھا باسم الجماعة،للمجتمع الدوليالعلیا مصالح 

التي تختص المحكمة الجنائیة ) 04( الأربعة بالدراسة كل من الجرائم ستتناولوعلیھ 

  :الدولیة الدائمة بالنظر فیھا

  عیةجریمة الإبادة الجام :الفرع الأول

 ذلك الجنس الذي ،خطر الجرائم التي تھدد الجنس البشريأ من الجریمةتعتبر ھذه 

 وفضلھ وكرمھ على سائر ، والسعي في مناكبھالأعمارھا الأرضاستخلفھ االله في 

 زَقْنَاھُمْوَرَ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَاوَلَقَدْ :( حیث قال االله تعالى،المخلوقات

ستعمل الذي ا ومن الأوائل ،)2() تَفْضِیلًاخَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِیرٍ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَىٰ الطَّیِّبَاتِمِنَ 

 كل من یشترك :"ھافعرّإذ  ،(Linkin) الجنس البشري ھو الفقیھ البولوني الإبادةمصطلح 

 إبادة لجریمةامعة یعد مرتكبا  تلك الجأعضاء ملكیة أو حریة أو للقضاء على حیاة یتآمر أو

  .)3("الجنس البشري

 : المتحدة التبني عن طریق الجمعیة العامةالأمموھو الدافع الذي جعل من 

 ھذه الاتفاقیة وأصبحت ، الجنس البشري والمعاقب علیھاإبادة اتفاقیة منع 09/12/1948

 )20 (یق الدولةتصدإیداع وثیقة  یوما من )90( وبعد ،12/01/1951نافذة اعتبارا من 

 وبذلك ، دولة)123( بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقیة 1997 وبحلول عام ،علیھا

قصى أ و،دخلت ھذه العبارة حیز الاستعمال الشائع والمؤسس للدلالة على الشر المطلق

  .)4(درجات التدمیر في حق المدنیین العزل

 الجماعیة لجنس الإبادةلیة الدائمة  للمحكمة الجنائیة الدوالأساسيف النظام كما عرّ

 إھلاك التالیة یرتكب بقصد الأفعالأي فعل من :" أنھا منھ على )06(معین في المادة 
                                                

 .68المرجع السابق، ص:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )1(
 .70 سورة الإسراء، الآیة – )2(
 .70المرجع السابق، ص: بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة – )3(
جریمة إب ادة الج نس الب شري ب ین ال نص والتطبی ق، دار الھ دى للطباع ة والن شر والتوزی ع، الجزائ ر،                : دسلمى جھا  – )4(

 .10، ص2009

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ا تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتھ           الفصل الأول                                   
  
 

 60

 من خلال ". جزئیاأو كلیا إھلاكا بصفتھا ھذه ، دینیةأو عرقیة أو اثنیة أوجماعة قومیة 

لمادي الركن  تتمثل في الركن اأركان الجماعیة الإبادة لجریمة أنالتعریف یتضح 

  .المعنوي الركن الدولي

 السلوك الخارجي أو یتمثل في النشاط الجماعیة الإبادةفالركن المادي للجریمة 

 یكون ھذا السلوك أن ویستوي في ذلك ، مرتكبیھي ینص القانون على تجریمھ ومعاقبةالذ

 وھي الجریمة؛ لھذه الإجرامي التي تشكل السلوك الأفعال وتتعدد وتتنوع ، سلبیاأوایجابیا 

 وھي ، للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي من النظام روما )06(واردة في نص المادة 

  :كالآتي

  . جماعیةأفرادقتل  -

  .بأفراد جماعیةلي جسیم عق أو جسدي ر ضرإلحاق -

  . جزئیاأو الفعلي كلیا إھلاكھا معیشیة یقصد بھا لأحوال جماعة عمدا إخضاع -

  . داخل الجماعةابالإنجفرض تدابیر تستھدف منع  -

 .أخرى جماعة إلى الجماعة عنوة أطفالنقل  -

نھ یتخذ صور القصد إ ف، الجامعیةالإبادةما بالنسبة للركن المعنوي لجریمة أ

 مع ضرورة توفر قصد جنائي والإرادة،الجنائي العام الذي یكون من عنصرین العلم 

 الإبادة تقوم جریمة  لا تخلف ھذا القصدفإذا ،ة وھو قصد الإباد؛خاص لدى الجاني

  .الجماعیة

 لا یكفي إذ ، الجماعیةالإبادة جریمة الخاص في الجنائي القصد إثباتصعوبة 

 نیتھ إثبات أیضا یشترط وإنما ، سابقاإلیھا المشار الأفعال المتھم ارتكب أي من أن إثبات

المادة  من )01( كما ھو مبین في الفقرة ، جزئیةأوفي القضاء على الجماعة بصفة كلیة 

شریف "كالأستاذ  ھذه النقطة انتقادات بعض الفقھاء وأثارت الأساسي، من النظام )06(

 لیس من الضروري الإبادة، جریمة الذي عدھا من نقاط الضعف في تعریف ؛"السبیوني

 ضد فئة معینة بسبب الإبادة أفعال یكفي ارتكاب أي من إذ ، كلي للجماعةإھلاك یحصل أن

وفق ما تضمنھ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة ، ة محمیة جماعإلىانتمائھا 

  .(Prodivan Ratco mladic et warazic) ضد 1996 جویلیة 11:لیوغوسلافیا سابقا في
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 إذا بوجھ عام الصفة الدولیة الجریمةنھ تكتسب إ ف؛ الركن الدوليإلى بالإضافة

اس ن بتشجیع من الأو أخرى،ة وقعت بناء على خطة معدة من جانب دولة ما ضد دول

  .العادیین من جانب السلطة الحاكمة في ھذه الدولة

 للمحكمة الجنائیة الدولیة لا الأساسي من النظام )06( المادة أن إلى الإشارةوتجدر 

 الاثنیة أو اكتفت بحصرھا في الجماعات القومیة وإنما ،تتضمن تعریفا للجماعات المحمیة

  .)1( مستبعدة بذلك الجماعات السیاسیة واللغویة والاقتصادیة،الدینیةأو  العرقیة أو

  الجرائم ضد الإنسانیة :الفرع الثاني

رغم ، )19( منتصف القرن التاسع عشر إلى الإنسانیةیرجع مفھوم الجرائم ضد 

دون في  لكنھا تُالأولى، في نھایة الحرب العالمیة ضعت قائمة بھذه الجرائم وأول أن

 وفي السنة التالیة ،1945وضع میثاق محكمة نورمبرغ في صورة صك دولي حین 

ن ھذه الجرائم وفق تعریفھا الوارد في میثاق أ ب؛مم المتحدةلأاعترفت الجمعیة العامة ل

 كذلك في النظام على محكمة یوغسلافیا ، وأدرجتتورمبرغ جزء من القانون الدولي

عتمد نظام روما أدولیة عندما  معرفة في المعاھدة الأصبحت مرة ولأول والآن ،ورواندا

  .)2(1998 یولیو 17: للمحكمة الجنائیة الدولیة فيالأساسي

 للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الأساسي من النظام )01( فقرة )07(نصت المادة 

 الإنسانیة التالیة جریمة ضد الأفعالیشكل أي فعل من :"  بقولھاالإنسانیةعن الجرائم ضد 

 مجموعة من السكان أیة منھجي موجھ ضد أو ھجوم واسع النطاق إطارمتى ارتكبت في 

  ."المدنیین وعن علم بالھجوم

 من اتفاقیة روما جاء بصیاغة مغایرة للنصوص السابقة )07( نص المادة إن

 وھو یعكس تطورا في مفھوم ھذه الجرائم التي الإنسانیة، تعریف الجرائم ضد ةالمتضمن

طوكیو عقب الحرب العالمیة خلال محاكمات نورمبرغ وفعلي لھا  تجسید أولعرفت 

 الأساسيمن النظام ) 05( والمادة ،من لائحة نورمبرغ) 06( فقد نصت المادة ،الثانیة

:           فيأكثر لتتأكد ،لمحكمة طوكیو كجزء من الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب
                                                

-120:، صعن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات عن العق اب، المرج ع ال سابق      : ولد یوسف مولود   – )1(
121. 

 .72ع السابق، صالمرج:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )2(
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 ؛)01( فقرة )59( المادة في  المتحدةللأمم من خلال الجمعیة العامة ،1946 دیسمبر 11

ي العلاقة التي  لجنة القانون الدولألغت حیث ،المتضمن تقنین مبادئ محاكمات نورمبرغ

 وعلى العكس من . جرائم الحربأو وحالة الحرب الإنسانیةجرائم ضد كانت تشترط بین 

ا وتحدد  لم تحض باتفاقیة خاصة تعرفھالإنسانیةن الجرائم ضد ، فإ الجماعیةالإبادة جریمة

 بعد محاكمات نورمبرغ على الجھود المبذولة على بشأنھا الأمراقتصر أحكامھا، و

 ما بعدھا من قانون )212(كالمادة  ؛ ھذه الجرائم في قوانینھا الداخلیةبإدراجمستوى الدول 

 القانون أو ، من قانون العقوبات لدولة كوت دیفوار)138( المادة أو ،العقوبات الفرنسي

 الانتھاكات الجسیمة للقانون ةبمكافح المتعلق ؛1993 جوان 19:الصادر بتاریخالبلجیكي 

  .الإنسانيالدولي 

نھ یعني أي ؛ أیفھم من الھجوم المباشر ضد السكان المدنیین في سیاق ھذا العنصر

 من )07( من المادة )01( في الفقرة إلیھا المشار للأفعال یتضمن ارتكابا متعمدا إجراء

 سیاسة تنظیمیة بارتكاب ھذا أو لدولة تأییدا ضد أي من السكان المدنیین ي،الأساسالنظام 

 السیاسة أن ومن المفھوم . عملا عسكریاالأفعالن تشكل أ ولا توجب بالضرورة ب،الھجوم

 تشجیع نشاط أو المنظمة بتعزیز أو تقوم الدولة أن القیام بھذا الھجوم تستدعي إلىالرامیة 

  .السكان المدنیینللقیام بھذا الھجوم ضد 

،  الركن المادي: وھيأركان على عدة الإنسانیةیقوم البنیان القانوني للجرائم ضد 

  .الإنسانیة ضد الجریمة تقوم الأركان وعند اكتمال ھذه ، والركن الدولي،الركن المعنويو

 عدة الأساسي من نظام روما )01( فقرة )07( لنص المادة ا وفقیتضمنفالركن المادي 

  : ھيأفعال

  .قتل العمد -

  .الإبادة -

  .الاسترقاق -

  .نقل القسري للسكانال أو السكان إبعاد -

 من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد آخر الحرمان الشدید على أي نحو أوالسجن  -

  . للقانون الدوليالأساسیة
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  .التعذیب -

 قیمالتع أو الحمل القسري أواء غ على البالإكراه أو الاستعباد الجنسي أوالاغتصاب  -

 مثل ھذه الدرجة من ، العنف الجنسي علىأشكال من آخر أي شكل أوالقسري 

  .الخطورة

 أو عرقیة أو سیاسیة لأسباب مجموع محدد من السكان أو جامعة محددة أیةاضطھاد  -

  ).03( متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة أو ، دینیةأو اثنیة أوقومیة 

 وذلك فیما یتصل ،ن القانون الدولي لا یجیزھاأعالمیا ب من المسلم أخرى لأسباب أو -

  . جریمة تدخل في اختصاص المحكمةبأیة أو في ھذه الفقرة إلیھ فعل مشار بأي

  .للأشخاصالاختفاء القسري  -

   . الفصل العنصريجریمة -

 أذى أو والذي تسبب عمدا معاناة شدیدة ، ذات طابع المماثلةالأخرى اللاإنسانیة الأفعال -

  . البدنیةأو بالصحة العقلیة أویلحق بالجسم خطیر 

 ، لنظام روما لم تحدد على سبیل الحصرالإنسانیة المكونة لجرائم ضد الأفعالن إ

 من )ي( وھو ما یمكن استخلاصھ من الفقرة الفرعیة ،بل تم تحدیدھا على سبیل المثال

  .أعلاه المذكورة )07( من المادة )01(الفقرة 

 كما تعتبر في نظر القانون الدولي إجرامیة، لھا قوة ةالإنسانی ضد والجریمة

الأسالیب البشعة  والمجتمع الدولي بصفة عامة لھا سیاسة كبیرة لما تحتویھ من الإنساني

  .ارتكاب ھذه الجرائمفي كیفیة القتل و

 بحیث ، یتمثل في صورة عمدیةالإنسانیة؛ بالنسبة للركن المعنوي للجرائم ضد إما

 من یأتیھن ما أ یعلم الجاني بأن أي كون من عنصري العلم والإرادة؛ي مُیتطلب قصد جنائ

 القصد الجنائي العام تتطلب قصد جنائي خاص وھو إلى بالإضافة ،سلوك مجرم ومعاقب

 الإنسانیة فالجرائم ضد ، الجماعة محل الاعتداء ذات عقیدة معینةأفرادنیة القضاء على 

 طبقا للمادة ،ى ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة التعذیب التي تحتوي علجریمةتعادل 

  .1984 من اتفاقیة حظر التعذیب لعام )01(
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 فأعمال ، فالصفة الدولیة لھذه الجرائم واضحة؛ الركن الدوليإلى بالإضافة

 طائفة متمیزة من إلى ینتمون الأفراد عدد من إلىجھت دون تمییز الاضطھاد متى وُ

  .الإنسانیةطوي على خطر كبیر یھدد  تنالأفعال ھذه إن ثم ،البشر

 نظرا لطبیعة الجرائم التي ترتكب ؛ جرائم دولیة بطبیعتھاالإنسانیةفالجرائم ضد 

خطر الجرائم الدولیة أ تعتبر من بأنھا وتتمیز عن الجرائم الدولیة الإنسان،جمیعھا ضد 

 إفنائھاقصد  تستھدف القضاء على مجموعة معینة بلأنھا ،وذلك نظرا لجسامتھا ووحشیتھا

  . مثل القتل بصورة جماعیة،من الوجود

وما  ر من نظام)07(نطاق العملي للمادة ال كل قید زمني یحد من إقصاءولقد تم 

الإنسانیة یمكن ترتیب  للجریمة ضد الأساسیة بمجرد التحقق من العناصر إذ الأساسي،

 ساعد على تحقیق مجال ، العامل الزمنيإلى إشارةخلو المادة من كل المسؤولیة الجنائیة 

  .)1(تطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

  جرائم الحرب :الثالث الفرع

  سواء، الحربوأعراف ھي تلك التي ترتكب ضد القوانین وعادات :جرائم الحرب

 من لائحة محكمة )06(فتھا المادة السادسة  وقد عرّ، غیرھمأوصدرت عن المتحاربین 

 وقد ،1945 وھذا سنة ،" الحربوأعراف تشكل انتھاك القوانین أعمال ":بأنھانورمبرغ 

 المحكمة الجنائیة بإنشاء الخاص الأساسي من نظام روما )02( فقرة )08(فتھا المادة عرّ

 12: الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في:"بأنھا 1998الدولیة لعام 

 ."1949اغسطس /بآ

 الساریة على المنازعات الدولیة والأعرافوانین  للقالأخرىالانتھاكات الخطیرة  -

 .المسلحة في النطاق الثابت القانون الدولي

 .في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي -

 . على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي)ج/02 (تطبیق الفقرة -

  . على النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي)ھـ/02(تطبیق الفقرة  -

                                                
 . وما بعدھا123المرجع السابق، ص:  ولد یوسف مولود– )1(
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 ومحل ھذه ، ھو فترة البدء في العملیات الحربیة؛وبالنسبة لزمن ارتكاب الجرائم

 أموالھ وقد تكون ، جریحاأور یسأ أو بصفة مدنیا الإنسان موضوعھا قد یكون أوالجرائم 

 العملیات أثناءورة حظ مأسلحة مجردة استعمال أو ، العامةالأموال قد تكون أوالخاصة 

  .)1(العسكریة

 : ھيأركان )03 ( جریمة الحرب تقوم على ثلاثةأن یتضح ؛لتعریفمن خلال ا

  .الركن الدولي، و الركن المعنوي،الركن المادي

 الآتينحو ال على أخرى، إلىن جریمة  مفالركن المادي یتخذ عدة صور تختلف

 للمحكمة الجنائیة الأساسي ونظام روما ،1949سنة الأربع لوذلك حسب الاتفاقیات جنیف 

  .1998 الدائمة لسنة الدولیة

 أو فعل أو إجراء أي 1949جاء في مفھوم اتفاقیة جنیف لعام : جرائم القتل العمدیة .1

 الأشخاص أي من ، الحیاة البشریةإنھاء إلى یؤدي أن امتناع یمكن أوتصرف 

 أو ، الدول المتحاربةإحدىالمحمیین بموجب ھذه الاتفاقیة ممن یكونون في حوزة 

  . المحمیینالأشخاصعمل انتقامي تقوم بھ الدولة ضد  أي أو ،ت سیطرتھاحت

 ، عقلیاأو عذاب شدید جسدیا كان أو ألم أي عمل ینتج عنھ ا ویقصد بھ:جرائم التعذیب .2

 من شخص ثالث على معلومات أوقصد الحصول من ھذا الشخص بشخص ما بیلحق 

 . التي تحرص علیھا دولتھالأسرار تدخل ضمن أو ،كتلك التي تتعلق بالجیش

 الابتعاد عن كل ما أنھاوھو حسب تعریف الفقھاء  :الإنسانیةجریمة المعاملة غیر  .3

 حیث جاء في المادة ، الشخص المحمیةإنسانیة یحط من أویمس الكرامة البشریة 

نھ یتعین ؛ أ من اتفاقیة جنیف الرابعة والخامسة بحقوق المدنیین في زمن الحرب)27(

 الأخص ویجب حمایتھم على إنسانیة، معاملة لأوقاتامعاملة ھؤلاء المدنیین في جمیع 

 . وضد السب والتعریض العلني،العنف والتھدیدأعمال ضد 

یتخذ الركن المادي فیھا قیام العدو :  المقاتلین العزلأو المدنیین ىجریمة الاعتداء عل .4

 منتمین یكون ھؤلاء المدنیین ألا وذلك یشترط ، والمواقع المدنیة،بمھاجمة المدنیین

 .للقوات المسلحة ولا یشتركون فعلا في العملیات الحربیة
                                                

 .75المرجع السابق، ص:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )1(
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 یتخذ الركن :والأسرىالجرحى  معاملة ضحایا الحرب من المرضى وإساءةجریمة  .5

 . قتلھمأو معاقبتھم بلا محاكمة أوالمادي فیھم صور وضعھم في السجون 

 الحرب ناءأث لھ ة صورأبشعخذ الركن المادي لھذه الجریمة أ وقد :جریمة قتل الرھائن .6

 .العالمیة الثانیة

 القوات إطلاق یتخذ الركن المادي فیھا صورة :جرائم استعمال الغازات الخائقة .7

 بأمراض إصابتھم إلى تؤدي أو ، خنقاالأشخاصموت إلى المتحاربة لغازات تؤدي 

 .خطیرة

یأخذ الركن المادي فیھا صورة قذف المحاربون : جریمة الحرب البكتریولوجیة .8

 .تحمل أمراضا فتاكةمیكروبات 

یأخذ الركن المادي :  المحشوة بمواد ملتھبةأو ةجرائم استخدام المقذوفات المتفجر .9

لم أفیھا ضرورة قیام المحاربون بتعمد استخدام رصاصات معینة تؤدي إلى إحداث 

  .شدید في جسد لضحیة

 من قانون روما الأساسي )08( المادة إدراجنھ بالرغم من أتجدر الملاحظة 

 كالتجنید الإجباري ، النزاعات المسلحة غیر الدولیةأثناءموعة من الجرائم التي ترتكب مج

 والھجمات ضد الأعیان الثقافیة والتي ،)15( دون سن الخامسة عشر للأطفال الطوعي أو

 المؤسف ھو عدم تجریم تعمد تجویع السكان كأسلوب من أن إلا ،لم تكن مجرمة من قبل

 بالرغم مما ، عنھا لبقاء السكان المدنیینالتي لا غنى من المواد أسالیب الحرب بحرمانھم

 رغم احتوائھا ،ةقتقوم بھ الحكومات من تطویق للمناطق التي تسیطر علیھا القوات المنش

 فضلا ، من قبل ھذه الجماعاتوالإكراهلعدد كبیر من المدنیین الذین وقفوا ضحیة الخوف 

 وكذا تسبب ،ت التي تحوي مواد خطرةآیة والمنش الھندسالأشغالعن توجیھ الھجمات ضد 

  . تضر بالبیئة الطبیعیةالأمد واسعة النطاق وطویلة أضرار

 المشكلات التي تواجھ المجتمع الدولي حالیا في تطویر مفھوم جرائھم أھممن بین 

 ، نجد قضیة تطبیق القواعد الدولیة المنظمة للصراعات المسلحة الدولیة،الحرب

 وھي قضیة شائكة دولیا تثیر خلافات كثیرة بین ،لحة غیر الدولیةالصراعات المس
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 عدد كبیر من النصوص المتعلقة لمفاھیم جرائم الحرب ض غموإلىدت ، أالحكومات

  .وأركانھا

 فیقصد بھ القصد الجنائي الذي یتكون من عنصري ؛ بالنسبة للركن المعنويأما

ولكن ،  الحربوأعرافھذا یتنافى وقوانین  سلوكھ أننھ یعلم الجاني والإرادة، حیث أالعلم 

 العلاقات الودیة بین إنھاء وھو نیة إلا خاص جنائيجرائم الحرب تتطلب توافر قصد 

  .)1(الدول

 یوجد ركن دولي لجرائم الحرب وھو ؛لى جانب كلا من الركن المادي والمعنويإو

حد ، وتنفیذ من أة الدول المتحاربإحدى تقع جرائم الحرب بناء على تخطیط من جانب أن

 أخرى، برضاھا ضد الخصوم التابعین لدولة أو التابعین لھا باسم الدولة أومواطنیھا 

  .أخرى یكون كلاھما منتمیا لدولة متحاربة مع أنفالشرط الجوھري في الركن الدولي ھو 

  من وطنيالجریمة وقعت إذا الأولى :وعلیھ لا یتوفر الركن الدولي في حالتین

 إذاالثانیة ، ون یعتدي طبیب في المستشفى على عدد من الجرحى والمرضىعلى وطني كأ

 أو وذلك بمدھم بالسلاح الأعداء،حد المواطنین أن یساعد أ الخیانة كبجریمة الأمرتعلق 

 تقع أننھ لا یشترط حتى تقوم جرائم الحرب أ غیر . الدفاعبإسرارالمعلومات التي تتعلق 

 لأكثر ینتمي الجناة أن أو ة ضد دولة معینالجریمة تقع أن بل یكفي ،بین دولتین مختلفتین

  .لمقاومة ضد دولة معینة بین ا من دولة كالنزاعلأكثر و بالتالي ،من جنسیة

 وسوء معاملة الأسرى، الحرب كقتل أثناء في جرائم الحرب التي تقع الإفراد إن

صرفون باسم الدولة  واستعمال السلاح المحرم دولیا یت، المحتلةالأراضيالمدنیین في 

 بدوافع خاصة لا الأفراد تنصرف إذا إما ،وصفھم وكلاء عنھاب أو لحسابھا أوالمحاربة 

 یعطي الركن الدولي و،أو موافقتھا عند عملھم جریمة داخلیةعلاقة لھا بتدبیر من الدولة 

حتى لذا فإنھا لن تكون .  إذ یجعلھا تتسم بالخطورة وضخامة النتائج،بعدا خاصا للجریمة

  . إذ یصعب علینا تكییفھا على أنھا جنحة أو مخالفة،في أبسط صدرھا إلا جنایات

                                                
-129:عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات عن العق اب، المرج ع ال سابق، ص     :  ولد یوسف مولود   – )1(

130. 
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 وال  ذي یأخ  ذ ،ویج  ب الإش  ارة إل  ى وج  ود الدول  ة كط  رق ف  ي الن  زاع أم  ر ج  وھري 

  : إحدى الصورتین

 الم شتركة م ن   )01(ھ ي الن زاع الم سلح ال دولي ال ذي عرفت ھ الم ادة              : الصورة الأول ى   -

ل و ل م یعت رف أح دھما بحال ة       و،ذي یث ور ب ین دولت ین أو أكث ر        اتفاقیة جنی ف ب النزاع ال       

 م ن  )01(الحرب، و في جمیع ح الات الاح تلال الحرب ي لأح د ال دول  و تكم ل الم ادة              

 بالإض  افة ن  وع جدی  د م  ن ،البروتوك ول الإض  افي الأول مفھ  وم الن  زاع الم  سلح ال  دولي 

رس  ة حقھ  ا ف  ي  وھ  ي ح  روب التحری  ر ال  وطني الت  ي تناض  ل م  ن أج  ل مما  ؛النزاع  ات

  .تقریر المصیر

 )01(فھ  ي حال  ة النزاع  ات الم  سلحة غی  ر الدولی  ة الت  ي عرفتھ  ا   : ال  صورة الثانی  ةأم  ا  -

ول م ی رد تعریفھ ا ف ي الم ادة الثالث ة الم شتركة        (الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني     

ة، وبین بأنھا النزاع الذي یقوم بین القوات المسلحة للدولة من جھ). بین اتفاقیات جنیف

 قوة مسلحة أخرى منشقة أو جماع ة منظم ة، ش رط أن تت وافر ف ي ھ ذه الأخی رة أربع ة               

 أن تمارس سیطرة على جزء ،أن تقع تحت قیادة مسؤولة  :  شروط جوھریة ھي     )04(

م ن الإقل  یم، أن ت  ستطیع القی  ام بعملی  ات ع سكریة متواص  لة ومن  سقة، أن ت  ستطیع تنفی  ذ    

  .)1(القانون الدولي الإنساني

  جرائم العدوان  :فرع الرابعال

اص المحكم ة الجنائی ة   جریمة العدوان ھي الجریمة الرابع ة الت ي ت دخل ف ي اخت ص              

 من نظام روما الأساسي للمحكمة )05(من المادة ) د/01(قد تم ذكرھا في الفقرة الدولیة، و

  .الخاصة بالاختصاص الموضوعي للمحكمة و،الجنائیة الدولیة

 جریمة العدوان لم تتم تحدیدھا وتعریفھا ضمن مواد النظام  أي؛إلا أن ھذه الجریمة

 م ن الم ادة   )02(كما ھو الأمر بالن سبة للج رائم الثلاث ة ال سابقة ال ذكر، ب ل ج اء ف ي الفق رة           

 بأن المحكمة تمارس اختصاصھا على الجریمة العدوان متى تم تعریف ھذه الجریمة )05(

                                                
، 2013رائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزی ع، الجزائ ر،     ج:  ونوقي جمال  – )1(

 .86-85:ص
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اش  ترطت ھ  ذه الفق  رة وج  وب ك  ون الحك  م    كم  ا ، م  ن النظ  ام)123، 121 (وفق  ا للم  ادتین

  .)1(یھ متسقا مع أحكام الأمم المتحدةالمتوصل إل

 ك ل لج وء إل ى الق وة م ن قب ل       :" جریم ة الع دوان عل ى أن ھ     (Pella)ف الفقیھ   لقد عرّ 

  والمساھمة في عمل مشترك تعتبره الأمم،الجماعة الدولیة فیھا عدا حالتي الدفاع الشرعي    

 ك ل اس تخدام للق وة أو التھدی د بھ ا      :" بأن ھ (Alfaro)فھ الأس تاذ  رّ كما ع،"المتحدة مشروعا 

من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو حكومة أو عدة حكومات ضد إقلیم شعوب الدول أو 

 أیا كان ت ال صورة أو ال سبب أو الغ رض المق صود م ن الع دوان فیم ا                ،الحكومات الأخرى 

د الع  دوان مرتك  ب م  ن جان  ب ق  وات   ض  ،ع  دا حال  ة ال  دفاع ال  شرعي الف  ردي أو الجم  اعي 

ف  ھ الفقی  ھ   كم  ا عرّ".الم  سلحة أو الم  ساھمة ف  ي أعم  ال القم  ع الت  ي تتخ  ذھا الأم  م المتح  دة     

   . " كل جریمة ضد السلام أمن الإنسانیة:"على أنھ"جورج سل"

 منھا المشرع الغرب ي والم شروع   ؛بعد ذلك قدمت عدة مشروعات لتعریف العدوان   

وأعقبت  ھ م  شروعات أخ  رى ،  بمناس  بة الح  رب الكوری  ة،1950 ال  سوفیاتي ال  ذي ق  دم ع  ام 

على توالت اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع تعریف للعدوان  و).1968/1969 (قدمت عام

 وھو التعریف الذي تتبناه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ؛1974أن تم الاتفاق في أفریل 

 اس  تخدام الق  وة  :"دوان عل  ى أن  ھ  وج  اء تعری  ف الع   ،1974 دی  سمبر 14قرارھ  ا ال  صادر 

المسلحة من جانب إحدى الدول ضد السیادة وحدة الأراضي أو الاس تقلال ال سیاسي لدول ة      

  ."أخرى أو بأي طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة

 الت ي تعتب ر أفع الا    ؛ من میثاق ھیئة الأمم المتحدة مع الأفع ال )03(لقد نصت المادة   

  : ل المثال وھيعدوانیة ولكن على سبی

اضي دولة أخرى أي احتلال قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو أو شن ھجوم على أر   -

  .لو بصورة مؤقتةعسكري و

م دول ة لأی ة أس لحة    قیام القوات المسلحة لدولة م ا بق صف أراض ي الأخ رى أو اس تخدا            -

 .ضد دولة أخرى

 .لمسلحة لدولة أخرىمحاصرة الموانئ أو سواحل دولة ما عن طریق استخدام القوة ا -
                                                

 .213المرجع السابق، ص:  لیندة معمر یشوي- )1(
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، الجوی ة، أو البری ة أو   شن الھجوم ما ع دا الق وات البحری ة   قیام القوات المسلحة لدولة ب   -

 .مھاجمة السفن البحریة والطیران المدني

استخدام القوات المسلحة لدولة ما والتي تكون متواجدة على إقلیم دولة أخرى بموج ب          -

 .لیھا في ھذا الاتفاقط المنصوص عاتفاق استخداما یتعارض مع الشرو

قیام دولة بإرساء أو اتفاق جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامی ة أو مرتزق ة لارتك اب           -

 .أعمال بالقوة ضد دولة أخرى

  : وبذلك لا تقوم جریمة العدوان إلا إذا توافر فیھا ركنان

وال  ذي ی  شمل ف  ي قی  ام دول  ة بالإع  داد أو الت  دابیر أو ال  سعي أو الب  دء ف  ي   : رك  ن م  ادي -

 م  ؤامرة لارتك  اب أح  د الأفع  ال    أولحظ  ة أو الاش  تراك ف  ي  ،باش  رة ح  رب الاعت  داء  م

  .السابقة

 إلا إذا ،فھ  و معن  وي أي الق  صد الجن  ائي أي لا تق  وم جریم  ة الع  دوان     : ال  ركن الث  اني  -

 .)1(توافرت نیة العدوان لدى الدولة

موق  ف  و،وب  الرجوع إل  ى النظ  ام روم  ا الأساس  ي للمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة 

فت العدید من المناقشات أثناء مؤتمر الدول من جریمة العدوان نجد أن ھذه الأخیرة قد عرّ   

ألمانی  ا، ایطالی  ا، م  صر، إدراج جریم  ة    : حی  ث طالب  ت مجموع  ة م  ن ال  دول منھ  ا    ، روم  ا

  .  تأییدھم من قبل العدید من المشتركین وقد تمّ،العدوان ضمن اختصاص المحكمة

لذي أورده نظام روما الأساسي حول جریم ة الع دوان، أن   ویتبین من خلال الحكم ا    

 . والتي أصبحت جریمة العصر،اختصاص المحكمة سیكون مستقبلیا بالنسبة لھذه الجریمة

 المحكمة اختصاصھا على من لا یوافق على التعدیل الخ اص     بسطإضافة إلى إمكانیة عدم     

الجنائی ة، یخ شى ص عوبة س دھا     عد ثغ رة كبی رة ف ي ج دار النظ ام الأساس ي للمحكم ة              یُ،  بھا

 وك ون أن أكب ر دول الع الم، والراف ضة لغای ة      ،بسبب ما تتم عنھ الأوضاع الدولی ة الراھن ة        

 ،)21 (الیوم للوجود القانوني لھذه المحكمة ھي من تمارس أكبر عملی ة ع دوان ف ي الق رن          

لك رف ضھا  ودون وضع أي اعتبار للرأي العام الع المي، أو الق رارات الأم م المتح دة، وك ذ      

 ف ي قرارھ ا   ؛1974اعتماد تعری ف جریم ة الع دوان ال ذي ج اءت ب ھ الجمعی ة العام ة ع ام               
                                                

 .69المرجع السابق، ص: ن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحةب – )1(
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م ت الع دوان وعاقب ت    م ع أن محكم ة ن ورمبرغ ق د جرّ     و ،مع أنھ تعری ف ش امل      ،)3314(

  . واعتبرتھ جریمة عظمى أو كبرى،مرتكبیھ

ظام قد حدد  نجد أن ھذا الن؛وبالنظر لما جاء في النظام روما الأساسي من نصوص

 ولا یمكن ھ تج اوز ص لاحیات مجل س     ، ولا یمكنھ تج اوز میث اق الأم م المتح دة         ،نفسھ بنفسھ 

الأمن في مسألة العدوان، وھذا أمر من شأنھ تعطیل عمل المحكمة قانونیا والسیطرة علیھا    

سیاسیا، ولكن یمكن القول أنھ تبقى فرصة إدراج مثل ھذه الجرائم ض من النظ ام الأساس ي      

 واللتان تتیحان فرصة تعدیل النظ ام الأساس ي   ؛)123، 121 ( وذلك بوجود المادتین  ،قائمة

  .)1(خطأللمحكمة استكمال ما شابھ من نقص، وتصحیح ما اعتراه من 
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 ھ ي المؤس سة الق ضائیة الدولی ة الوحی دة الت ي        ؛إن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم ة     

 ،تملك صلاحیة ممارسة ولایتھا على الأفراد في الجرائم الأكثر خطورة التي تؤرق الع الم          

 ح سب م ا   ،، جرائم الحرب، ج رائم الع دوان  جرائم ضد الإنسانیةالإبادة الجماعیة،  و   :مثل

 ؛وبما أن المحكم ة الجنائی ة تعم ل الآن   .  من نظام روما الأساسي   )05(جاء في نص المادة     

 حك م ف ي   إل ى غای ة ص دور   ، تب اع الإج راءات اللازم ة   إفیمكنھا البدء بسرعة في التحقیق و     

  .القضیة المرفوعة أمامھا

 الأول س  یكون فی  ھ الجھ  ة   :حی  ث س  نتناول ف  ي ھ  ذا الف  صل ونق  سمھ إل  ى مبحث  ین      

 ،ال  دعوى الجزائی  ة أم  ام المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة   ال  صالحة أي الأط  راف إحال  ة  

  .)د.د.ج(والثاني في إجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة 
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  أطراف إحالة الدعاوي الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الأول

  

مخ   ول لھ   ا تق   دیم ال   شكاوي  الجھ   ات ال؛ق   صد ب   أطرف إحال   ة ال   دعوى الجزائی   ةیُ

 وب الرجوع إل ى أحك ام نظ ام روم ا        ،والبلاغات والسھر علیھا حتى بلوغھ ا ھ دفھا المن شود         

 نلاحظ عدم وجود جھة وحیدة تنفرد بمباشرة الدعوى الجزائی ة، ب ل ھن اك أكث ر         ؛الأساسي

        أو كم  ا اص  طلح علیھ  ا ف  ي نف  س النظ  ام   ،م  ن جھ  ة ت  ساھم ف  ي مباش  رة ال  دعوى الجزائی  ة   

 ھ  م ال   دول الأع  ضاء اس   تنادا إل  ى الم   ادتین   و، " إحال  ة عل  ى المحكم   ة الجنائی  ة الدولی   ة   "

الم دعي الع ام إس نادا للم ادتین     ، و)13/02 ( ومجلس الأم ن طبق ا للم ادة       ،)14(و )13/01(

  .)12/03( أو الدول غیر الأطراف طبقا للمادة ،)15( و)13/03(

 یك  ون باس  تطاعة أي م  ن ؛ذكورة أع  لاهفطبق  ا للأحك  ام الم  شار إلیھ  ا ف  ي الم  واد الم  

الدول أطرافا كانت أم غیر أطراف تنبیھ المدعي الع ام بالح الات الت ي ترتك ب فیھ ا ج رائم           

كم  ا یمك  ن لمجل  س الأم  ن . مطالبت  ھ ب  التحقیق و،تخ  تص المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة بنظرھ  ا

ذل ك  و ،دوث جرائم فیھاالتابع للأمم المتحدة أیضا اتخاذ قرار بإحالة الحالات التي یشتبھ ح     

، كم ا یمك ن للم دعي الع ام مت صرفا ب صورة        ل ال سابع م ن میث اق الأم م المتح دة          طبقا للف ص  

  ش ریطة أن یطل ب لاحق ا م ن ال دائرة التمھیدی ة الموافق ة           ،تلقائیة تحری ك ال دعوى الجزائی ة      

  .على ذلك من خلال طلب الإذن منھا

مة الجنائیة الدولی ة أن تم ارس    للمحك ؛)13(ترتیبا على ما تقدم وحسب نص المادة        

 م ن أحك ام ھ ذا النظ  ام    )05(اخت صاصھا فیم ا یتعل ق بجریم ة م  شار إلیھ ا ف ي ن ص الم  ادة        

  : الأساسي في ثلاثة حالات

 حالة یب دو فیھ ا أن الجریم ة    ،)14(إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة     .1

 .أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

س الأمن متصرفا بموج ب الف صل ال سابع م ن میث اق الأم م المتح دة حال ة          إذا أحال مجل   .2

 .و أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت أمام جریمة أ،إلى المدعي العام یبدو فیھا

 وفق ا  ،إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریم ة م ن ھ ذه الج رائم          .3

 . من نظام روما الأساسي)15(لنص المادة 
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لى ذلك سنتطرق لأطراف إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وع

  . الدائمة في ثلاثة فروع 

  

  دور الدول في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الأول

باعتبار أن الدول شخص م ن أش خاص الق انون ال دولي الع ام، فإنھ ا ت ستطیع س واء            

 إحالة حالة م ا عل ى المحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة وفق ا         ،كانت أطراف أو غیر أطراف    

  ). روما(لشروط المحددة في نظامھا الأساسي 

  الدول الأطراف: الفرع الأول

 ، من نظ ام روم ا الأساس ي بتبی ان دور ال دول ف ي معاقب ة الجن اة         )13(تكفلت المادة   

ائی ة الدولی ة أنھ ا تم ارس      للمحكم ة الجن  ؛وذلك بإحالة الدعوى الجزائیة، فحسب ھذا ال نص       

 م   ن نظ   ام روم   ا )05(اخت  صاصھا فیم   ا یتعل   ق بجریم   ة الم   شار إلیھ   ا ف  ي ن   ص الم   ادة   

 حال ة یب دو فیھ ا أن    ،)14( إذا أحالت دولة طرف إل ى الم دعي الع ام وفق ا للم ادة           ،الأساسي

  .جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

ولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام  یجوز لد " : على أنھ  )14/01 (دت المادة كثم أ 

أی  ة حال  ة یب  دو فیھ  ا أن جریم  ة أو أكث  ر م  ن الج  رائم الداخل  ة ف  ي اخت  صاص المحكم  ة ق  د     

 وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض الب ث فیم ا إذا ك ان یتع ین      ،ارتكبت

  ."توجیھ الاتھام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

 یراد بالدول الأط راف ال دول الت ي ص ادقت عل ى النظ ام       ؛تین المادتین بناءا على ھا  

 : لق انون المعاھ دات المبرم ة ی وم    "فیینا"وفقا لمعاھدة  و،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   

 المؤرخ )222-87(والتي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم رقم ؛ 1969 ماي  23

الدول ة الت ي ارت ضت بمعاھ دة ناف ذة بالن سبة       " الط رف " تفي عبارة ،1987أكتوبر   13:في

 ، من ھذه الاتفاقیة وسائل التعبیر عن ارت ضاء الالت زام بالمعاھ دة    )11(بینت المادة   وإلیھا،  
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وذلك بالتوقیع علیھا أو بتبادل الوثائق المكون ة لھ ا أو بالت صدیق أو القب ول أو بالموافق ة أو             

  .)1(بالانضمام إلیھا

ة إن  شاء المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة م  ن المعاھ  دات الدولی  ة      ھ  ذا ویلاح  ظ أن اتفاقی    

 م ن نظ ام   )126(الانضمام إلیھا وفقا لنص المادة  التي تفتح باب التوقیع علیھا و     ،الجماعیة

  .)2(روما الأساسي

 یجوز لكل دولة من دول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ؛بناءا على ما سبق

 ق  ضیة متعلق  ة بجریم  ة أو أكث  ر م  ن الج  رائم الداخل  ة ف  ي    أن یحی  ل إل  ى الم  دعي الع  ام أی  ة 

 ،اختصاص المحكمة، وأن تطلب من المدعي العام القیام بإجراءات التحقیق في ھذه الحالة  

 أو أكث ر م ن ش خص    ،بھدف التوصل إلى ما إذا كان یتعین توجیھ اتھام على شخص مع ین     

المعنیة في ھذه الحالة أو توضح بارتكاب ھذه الجریمة أو تلك الجرائم، ویكون على الدول   

للم  دعي الع  ام ق  در اس  تطاعتھا الظ  روف والملاب  سات ذات ال  صلة بارتك  اب الجریم  ة أو       

الجرائم موضوع الإحالة، مع ضرورة تقدیم كل ما حوزتھا من مستندات ووثائق ترى أنھا 

ل دول   من نظام روم ا الأساس ي ق د ح ددت ا    )12( وكانت المادة .تؤید ما جاء في طلبھا ھذا     

 بأنھ ا الدول ة الت ي وق ع ف ي إقلیمھ ا       ؛الأطراف الت ي یمكنھ ا أن تحی ل حال ة م ا إل ى المحكم ة        

 أو الدولة تسجیل السفینة أو الطائرة في حال ة م ا إذا كان ت    ،السلوك الإجرامي محل البحث  

الجریمة قد ارتكبت على أي منھما، أو الدولة التي یحمل جنسیتھا الشخص المتھم بارتكاب 

  .جریمة أو ھذا السلوك الإجراميھذه ال

  الدول غیر الأطراف: الفرع الثاني

یقصد بالدول غیر الأطراف التي ل م ت صادق ول م تن ضم إل ى نظ ام روم ا الأساس ي                

شكل للمحكمة الجنائیة الدولیة، استنادا إلى ذلك لا ت ستطیع ھ ذه ال دول أن تحی ل أي حال ة تُ             

بموج ب  ن ھ و أغی ر  .  م ن ھ ذا النظ ام   )05(جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الم ادة   

 یجوز لھا تقبل اختصاص المحكمة بخصوص إحدى الجرائم الت ي وقع ت     )12/03(المادة  

 أو إذا كانت ھذه الدولة المسجل بھا السفینة أو الطائرة ف ي حال ة م ا إذا كان ت         ،على إقلیمھا 
                                                

 ج رائم الح رب أم ام الق ضاء الجن ائي ال دولي، دار النھ ضة العربی ة، الق اھرة، الطبع ة الأول ى،             : محمد حنفي محمود   – )1(
 .88-87:، ص2006

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 126( المادة – )2(
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یر الطرف ھي دول ة  ، أو كانت الدولة غكبت على متن أي منھما    الجریمة قید البحث قد ارت    

ولكن یشترط ف ي ھ ذه الحال ة أن تك ون ھ ذه        . جنسیة الشخص المتھم بارتكاب ھذه الجریمة     

الدولة قد أعلنت قبولھا ممارسة المحكمة لاختصاصھا، و ذلك بموجب إعلان توعدت ھذه       

أما الأس باب الت ي   . الدولة بھ لدى مسجل المحكمة، وأن تتعاون معھا دون تأخیر أو استثناء 

 باعتبار أن الانضمام ؛تمسك بالسیادةال فیرجع إلى ،ول دون انضمام الدول إلى المحكمة تح

 أو إل ى الظ روف المحیط ة    ،إلى معاھدة دولیة یقابلھ تنازل ولو قلیل عن ج زء م ن س یادتھا    

  .)1(بالوضع العالمي

  

  دور مجلس الأمن في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الثاني

لة العلاق  ة ب  ین مجل  س الأم  ن وممارس  ة الاخت  صاص بالن  سبة للمحكم  ة        ع  د م  سأ تُ

الجنائیة الدولیة من أھم المسائل التي واجھھا واضعو میثاق روم ا، إذ وج دوا أنف سھم أم ام              

  : اتجاھین

  الاتجاه الأول: الفرع الأول

تتزعمھ الولایات المتحدة الأمریكیة، وال دول الأخ رى دائم ة ع ضویة ف ي المجل س                

 مع إعطاء مجلس الأمن دورا كبیرا في ھذا ،رى ضرورة تحدید اختصاص المحكمةالتي ت

  . الخصوص 

  الاتجاه الثاني: الفرع الثاني

یرى عدم إعطاء مجلس الأمن أي دور یجعل منھ مھیمنا    ؛ و تمثلھ غالبیة دول العالم   

ة الدعوى  وفي النھایة تم منحھ سلطة إحال.على ھذه المحكمة، ومن ثم یؤثر في استقلالیتھا      

أم  ام المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة بم  ا فیھ  ا م  ن تفعی  ل للاخت  صاص الجن  ائي الع  المي لمجل  س   

 عملا بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة أن یحیل إلى محكمة القضایا یبدو فیھا ،الأمن

تضمن س لطة   و،أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت     

من في الإحالة إلى ح د مع ین، امتث ال الدول ة الأع ضاء ف ي المنظم ة إل ى طلب ات                مجلس الأ 

                                                
لی ة الحق وق والعل وم الإداری ة،     الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لی سانس، ك     :  معروفي نسرین  – )1(

 .34-33:، ص2011جامعة بلعباس، 
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المحكم  ة م  ن دون أن یتع  ارض ذل  ك م  ع ص  لاحیة مجل  س الأم  ن ف  ي إن  شاء مح  اكم دولی  ة   

 وبخاص  ة أن الج  رائم الواقع  ة قب  ل دخ  ول معاھ  دة روم  ا حی  ز التنفی  ذ لا تقب  ل أم  ام    ،مؤقت  ة

ق د یج د مجل س الأم ن المح اكم المؤقت ة ال سبیل الوحی د            وبالت الي    ،المحكمة الجنائی ة الدولی ة    

  . )1(لملاحقة ھذه الجرائم

 م ن نظ ام روم  ا   )ب/13 (عل ى ك ل ح ال ت م ف  ي النھای ة التوص ل إل ى ن  ص الم ادة        و

الت  ي أك  دت عل  ى أن  ھ للمحكم  ة أن تم  ارس اخت  صاصھا فیم  ا یتعل  ق بجریم  ة        و،الأساس  ي

حال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل  من نفس النظام، إذا أ )05(المذكورة في المادة    

 أو ع دة ج رائم   ،السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة       

  .قد ارتكبت

 یمك   ن الق  ول أن لمجل   س الأم   ن إذا أح  ال جریم   ة م   ن ھ  ذه الج   رائم إل   ى    ؛وعلی  ھ 

أو أكثر من ال دول التالی ة    إذا كانت دولة ، لھا الاختصاصینعقد فإن ھذه الأخیرة    ،المحكمة

طرفا في نظام روما، الدولة التي وقعت الجریمة عل ى إقلیمھ ا، دول ة الم تھم بارتك اب ھ ذه             

ح د  أالقول أنھ إذا كان لمجلس الأمن وفقا لھذا النظام الأساس ي إحال ة ق ضیة م ا       ، و الجریمة

لی ست طرف ا ف ي    ، فبإمكانھ أیضا أن یحیل قضیة أحد أطرافھا دولة      رافھا دولة طرفا فیھ   أط

   .النظام الأساسي

 یمكن التوصل إلى جملة من الایجابی ات وال سلبیات الخاص ة بالإحال ة            ؛وفي الأخیر 

من مجلس الأمن الدولي، فمن حیث الایجابیات إن منح مجل س الأم ن س لطة الإحال ة تمث ل             

لمحكم ة   مم ا یعن ي تعاون ھ معھ ا، وأن ا    ،اعترافا منھ بأھمی ة دور المحكم ة الجنائی ة الدولی ة        

 تحت اج ف ي بدای ة م سیرتھا إل ى دع م       ،الجنائیة الدولیة باعتبارھا ھیئ ة ق ضائیة حدیث ة العھ د          

 ،متنوع ومختلف لتق وم ب دورھا ف ي تحقی ق العدال ة الجنائی ة ومحارب ة الإف لات م ن العق اب             

وأن إعط  اء مجل  س الأم  ن ص  لاحیة تحری  ك دع  وى م  ن ش  أنھ تفعی  ل مب  دأ الاخت  صاص         

 وبع ض النظ ر ع ن    ، فیھ تحریر للمحكمة من ویلات الإقلیم والجن سیة     بما ،الجنائي العالمي 

  .قبول الدول من عدمھ 

                                                
 .80المرجع السابق، ص:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )1(
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 أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن سوف ت ؤدي تلقائی ا إل ى تعطی ل           ؛ومن السلبیات 

العم  ل بمب  دأ الاخت  صاص التكمیل  ي، وبالت  الي س  لب الق  ضاء ال  وطني اخت  صاصھ الأص  یل    

 إحالة الصادرة منھ ت سري عل ى جمی ع ال دول الأط راف         للنظر في الجریمة المرتكبة، وأن    

وك ذلك إن  .  وھذا یعد تدخلا في سیادة الدول،وغیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة   

 س وف یزع زع   ،إعطاء مجلس الأمن باعتباره ھیئة سیاسیة حق تحریك ال دعوى الجزائی ة           

  .الثقة في حیاد واستقلال المحكمة 

 الخاص بإحالة )1593 (ھا مجلس الأمن بموجب القرار رقم ومثال إحالة التي قام ب    

  .)1(2005 مارس 31ور للمحكمة الجنائیة الدولیة الصادر بتاریخفالنزاع في دار

  

  دور المدعي العام في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الثالث

ره الممث  ل  باعتب  ا،الأص  ل أن الم  دعي الع  ام ھ  و ال  ذي یق  وم بالمتابع  ات الجزائی  ة      

 وذلك للمطالبة بتوقیع الجزاء على المتھم في نظام روما الأساس ي دوره  ،القانوني للمجتمع 

  مجلس الأمن في تحریك الدعوى الجزائیة و،لا یتوارى المساھمة إلى جانب الدول

  الأساس القانوني لإحالة المدعي العام الدعوى الجزائیة : الفرع الأول

، فالشكوى بلاغ مق دم إل ى الجھ ات المخت صة بھ دف      من خلال الشكاوي والبلاغات 

تحریك الدعوى، ولغرض المتابعة الجزائیة یجب التفریق بین ما یقوم بھ المدعي العام من     

 ف  الأولى لا تح  رك  ؛ وم  ا یق  وم ب  ھ م  ن إج  راءات التحقی  ق    ،جم  ع الأدل  ة  التح  ري وأعم  ال

  .)2(الدعوى عكس الثانیة التي تحركھا

 : اختصاصھ، حیث نصت الأولى على أنھ   )15 ( والمادة )ج/13 (وقد حددت المادة  

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقی ق فیم ا یتعل ق بجریم ة م ن ھ ذه الج رائم وفق ا              " 

  . )"15(للمادة 

للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلق اء نف سھ   " ):01(ونصت الثانیة في فقرتھا     

  ". تدخل في اختصاص المحكمةعلى أساس المعلومات المتعلقة بجرائم
                                                

 .44-43:المرجع السابق، ص:  معروفي نسرین– )1(
ن، الطبع ة الأول ى،   الق انون ال دولي الجن ائي الج زاءات الدولی ة، دار الكت اب الجدی دة، لبن ا        :  الطاھر مختار علي س عد  – )2(

 .128-127:، ص2000
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 یتب  ین أن النظ  ام روم  ا الأساس  ي أعط  ى الم  دعي الع  ام  ؛م  ن خ  لال ھ  اتین الفق  رتین

 س واء  ، والبدء منھا دون انتظار إحالة من ال دول ،للمحكمة سلطة مباشرة الدعوى الجزائیة   

ذل ك بن اءا عل ى م ا یجمع ھ بنف سھ       ا أو دولة غیر طرف أو مجلس الأم ن، و    كانت دولة طرف  

 ،صل لعلمھ من وقائع من أجھزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومی ة أو غی ر حكومی ة         وی

أو من مصادر أخرى موثوق بھا یراھا ملائمة، كم ا یج وز ل ھ تلق ي ال شھادة التحریری ة أو         

  .الشفویة في مقر المحكمة

 س یزید  ، إن منح المدعي العام سلطة إحالة الدعوى الجزائیة من تلق اء نف سھ         ؛وعلیھ

 لا تھم ھ الاعتب ارات   ؛محای دة ، باعتب اره ھیئ ة م ستقلة و   ن فعالیة المحكمة الجنائی ة الدولی ة   م

اسي على الإح الات  الأخرى الموجودة في العلاقات بین الدول، حیث لو اعتمد النظام الأس     

مجلس الأمن فقط لنتج عن ذلك عملیا عدد قلی ل ج دا م ن الح الات المحال ة           من قبل الدول و   

  . اس بعدالة القضاء الجنائي الدوليبالتالي المسو، على المحكمة

  نطاق إحالة المدعي العام الدعوى الجزائیة : الفرع الثاني

م ن ب اب دع م فعالی ة النظ ام       و،من خلال ما ورد في نصوص نظام روما الأساس ي    

 م  ع ،اس تقر الأم  ر عل ى الإبق  اء عل ى س  لطة الم  دعي الع ام بإحال  ة ال دعوى م  ن تلق اء نف  سھ      

أن ھ إذا اس تنتج أن ھن اك أساس ا معق ولا لل شروع       ؛ أولھ ا   القیود على ممارستھا  وضع بعض   

في إجراء التحقیق وجب علیھ الرجوع إلى ال دائرة التمھیدی ة طالب ا الإذن ب التحقیق، ولھ ذه       

 وللمدعي العام في حالة رفض الدائرة التمھیدیة ب الإذن  ،الدائرة أن تمنحھ الإذن أو ترفضھ 

  .تجدید الطلب بناءا على وقائع جدیدةالمشروع في التحقیق 

 یع د ش رط الح صول عل ى إذن ال دائرة التمھیدی ة ف ي حال ة مباش رة الم دعي               ؛وعلیھ

 أو ھ و  ،العام التحقیق تلقائیا قیدا إجرائی ا لاب د م ن تحقق ھ للب دء ف ي س یر ال دعوى الجزائی ة                

م ة أن  ، ف إن حرك ت ب دون مراعات ھ عل ى المحك     وىمانع إجرائ ي یح ول دون تحری ك ال دع       

  .)1(تقضي بعدم قبولھا

                                                
أصول المحكمة الجزائی ة الدولی ة، إن شاء المحكم ة، نظامھ ا الأساس ي، اخت صاصھا الت شریعي،         :  سلیمان عبد المنعم   – )1(

 .287، ص2004وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة                                    الفصل الثاني
  
 

 80

 والمحكم  ة ،خلاص  ة الق  ول أن الم  دعي الع  ام ف  ي المح  اكم الجنائی  ة الدولی  ة عام  ة  و

 ھو جھاز المنوط بھ مسؤولیة البحث والتح ري ف ي الق ضایا    ؛الجنائیة الدولیة بصفة خاصة   

، م ع بع ض الاختلاف ات ب ین     قی ق م ن عدم ھ   المعروضة علیھ، كم ا یع ود ل ھ ق رار ف تح التح          

ح اكم الجنائی ة المؤقت ة والمحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة، فالم دعي الع ام ف ي محكمت ي            الم

 بن اءا عل ى   ،یوغسلافیا السابقة ورواندا ی ستطیع م ن تلق اء نف سھ تحری ك ال دعوى الجزائی ة            

المعلومات المتوفرة لھ م ن أي م صدر ك ان، ف ي ح ین أن الم دعي الع ام المحكم ة الجنائی ة                   

 ح  صول عل  ى إذن م  سبق م  ن ال  دائرة التمھیدی  ة، وع  دم تم  سك ال  دول   الدولی  ة مقی  د ب  شرط

 عن دما  ، م ن نظ ام روم ا الأساس ي لا ی صدر ق رار الاتھ ام           )124(الأطراف بأحك ام الم ادة      

یرى بأن الأدلة كافیة ضد شخص ما، وإنما یطلب من الدائرة التمھیدیة إصدار أمر القبض 

  .)1(محكمتي یوغسلافیا السابقة وروانداأو الأمر بالحضور، عكس ما ھو علیھ الحال في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .49 السابق، صالمرجع:  معروفي نسرین– )1(
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  إجراءات التحقیق أمام محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الثاني

  

وفقا لنظام روم ا الأساس ي للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة، یت ولى الم دعي الع ام                   

الع ام واس تكمالھ، وق د     ویكون لدائرة م ا قب ل المحكم ة مراقب ة دور الم دعي        ،مھمة التحقیق 

 غی  ر أن ال  سلطة  .إجرائ  ھتن  اول الب  اب الخ  امس من  ھ بالتف  صیل كیفی  ة ممارس  ة التحقی  ق و    

إرجاء التحقیق من شأنھا المساس بھیئ ة ق ضائیة دولی ة    الممنوحة لمجلس الأمن في تعلیق و  

  .ب تعطیل آلیة العمل بھا وذلك بموج،مستقلة

المطل ب  : ث ة مطل ب س نتناولھا كم ا یل ي      یكون بیان إجراءات التحقیق في ثلا    ؛علیھو

الأول نتناول فیھ مباشرة التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، والمطلب الثاني إج راءات   

  .التعاون القضائي الدولي: المحاكمة، والمطلب الثالث

  

  مباشرة التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الأول

قوع د بھ تعزیز الأدلة وتجمیعھا للتحقیق من كفایتھا في إثبات والتحقیق إجراء یقص

 ؛، وھ ذا یج ب عل ى الم دعي الع ام للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة          الجریمة ون سبھا إل ى مرتكبھ ا      

حین یباشر سلطاتھ في إجراء التحقیق ما أن یكف ل للم تھم مباش رة ح ق ال دفاع ع ن ال نفس،          

ب المتھم ین بارتك اب الج رائم ال واردة ف ي      وأن یحرص على حق المجتمع الدولي ف ي عق ا         

  .)1( من نظام روما)05(نص المادة 

 یشرع المدعي ؛ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)53(بموجب المادة و

العام بالتحقیق بعد دراسة المعلوم ات ال واردة إلی ھ، م ا ل م یق رر ع دم وج ود أس اس مقب ول               

  :للمدعي العام بعد مباشرة التحقیق أحد الأمرین ویكون ،لمباشرة إجراءات التحقیق

 إذا كان ت المعلوم ات   ؛ ھيالاستمرار في إجراءات السیر في الدعوى وفق أسس ثلاث   .1

، 06، 05 (متاحة لدیھ تشكل أساسا معقولا للاعتقاد بأن جریمة ما تدخل ض من الم واد           

ولی ة أو قب ول    أو یجري ارتكابھا، وك ذلك إذا ت وافرت ش روط القب    ارتكبت قد   )08،  07

 بمعنى عدم رغبة أو القدرة على الاضطلاع بالتحقیق أو ؛)17(الدعوى بموجب المادة 
                                                

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 05( المادة – )1(
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بالإضافة إلى وجود أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد بضرورة الاستمرار ف ي    . المقاضاة

  . وذلك مع مراعاة خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم،إجراءات التحقیق

 إذا ،لعام التحقیق على ضوء المعلوم ات المتاح ة لدی ھ   وبصفة عامة یباشر المدعي ا 

كانت تدل فعلا على جریم ة داخل ة ف ي اخت صاص المحكم ة، إض افة إل ى أن ت وفر ح الات                

  . قبول الدعوى والأسباب التي تثبت أن التحقیق یخدم مصالح العدالة

 وج ود  أو لع دم ، عدم الاستمرار في إجراءات السیر في الدعوى لانتقاء مصالح العدالة  .2

أساس كاف للمقاضاة بسبب عدم وج ود أس اس ق انوني أو واقع ي ك اف للطل ب إص دار           

، وأن القضیة )58(أمر قبض أو أمر حضور من دائرة ما قبل المحكمة بموجب المادة   

 . )17(غیر مقبولة بموجب المادة 

وإذا تبین لھ بعد مراعاة جمیع الظ روف بم ا فیھ ا م دى خط ورة الجریم ة وم صالح         

 وس  ن واع  تلال ال  شخص المن  سوب إلی  ھ الجریم  ة الم  دعي ارتكابھ  ا، أن       ، عل  یھمالمجن  ي

 بن اءا عل ى طل ب    ،المقاضاة لن تكون في صالح العدالة تبع ا ل ذلك ل دائرة م ا قب ل المحاكم ة            

 وأن تطلب ،الجبھة المحلیة أن تراجع قرار المدعي العام بعدم مباشرة التحقیق أو المقاضاة

، و إنفاذا لھذا الحكم على الجبھة المحلیة أن تتقدم إلى الدائرة لقرارلك اإلیھ النظر إلیھ في ذ

 وذل  ك ف  ي ،التمھیدی  ة بطل  ب كت  ابي معل  ل بالأس  باب الداعی  ة لمراجع  ة ق  رار الم  دعي الع  ام  

  .  یوما من إخطارھا بالقرار)90(غضون 

بالإض  افة إل  ى ذل  ك یمك  ن ل  دائرة م  ا قب  ل المحكم  ة وبمب  ادرة منھ  ا أن تراج  ع ق  رار   

 ، من تاریخ إخطاره، یوما)180(دعي العام بعدم وجود أساس للتحقیق في مدة أقصاھا          الم

  .وفي ھذه الحالة لا یعد قرار المدعي العام نھائیا إلا بعد اعتمادھا لھ

لدائرة ما قبل المحاكمة أن تطلب إلى المدعي الع ام أن تحی ل إلیھ ا م ا ف ي حوزت ھ             و

م ة لبح ث طل ب المراجع ة، وعلیھ ا اتخ اذ م ا         ت رى ف ي أنھ ا مھ      ،من معلومات أو م ستندات    

المجن  ي عل  یھم وأف  راد   وس  لامة ال  شھود و ،یل  زم م  ن ت  دابیر لحمای  ة المعلوم  ات والوث  ائق   

ھ م  ع ة أس  بابحتتخ  ذ ال  دائرة قرارھ  ا ف  ي طل  ب المراجع  ة بأغلبی  ة ق  ضاتھا موض   و، أس  رھم

  .إخطار جمیع الأطراف المعنیة
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ء التحقیق لا یتمتع بحجی ة الق انون، حی ث    وعلیھ، فإن قرار المدعي العام بعدم إجرا      

  .)1(یجوز لھ العدول عنھ إذا توصل إلى معلومات أو وقائع جدیدة تبرر ذلك

  سلطات المدعي العام: الفرع الأول

تب  دأ ھ  ذه الإج  راءات بمج  رد أن نت  ائج للم  دعي الع  ام معلوم  ات معین  ة ع  ن احتم  ال  

 المدعي العام بن اءا عل ى ذل ك     فیعمل،وقوع جریمة دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة   

 ولھ  ذا الغ رض فإن ھ یمكن  ھ   ،عل ى تحلی ل واستق  صاء م دى ص حة ھ  ذه المعلوم ات وج دیتھا      

  . )2(الاستعانة الإضافیة من الدول أو أیة أجھزة أخرى

توص ل إل ى قناع ة وج ود      و،لع ام م ن ت وافر الجدی ة المطلوب ة      ومتى تحقق المدعي ا   

ى ال  دائرة التمھیدی  ة حت  ى یح  صل عل  ى إذن یب  دأ   أس  اس معق  ول لمباش  رة التحقی  ق طلب  ا إل    

 وعلیھ أن یرفق طلبھ ھذا بما جمعھ أو ح صل علی ھ م ن أدل ة أو إثبات ات       ،التحقیق الابتدائي 

تؤی ده، كم ا یج  وز ل ھ أن ینظ  ر م ن جدی د غ  ي اتخ اذ ق  رار بم ا إذا ك ان یج  ب الم شرع ف  ي          

 وك ذلك  ، معلوم ات جدی دة   اس تنادا إل ى وق ائع أو   ،إجراء تحقیق أو مقاضاة في ذات القضیة     

 ویقوم ھذا الأخیر بإجراء التحقیق اللازم بما في ذلك تحقیقات ف ي  ،في سبیل إثبات الحقیقة   

 ول  ھ أن یطل  ب ح  ضورا أش  خاص مح  ل  ،إقل  یم أي دول  ة ط  رف بع  د إذن ال  دائرة التمھیدی  ة 

 ، ول ھ س ریة المعلوم ات الت ي تح صل علیھ ا         ،التحقیق والمجني علیھ، والشھود لاستجوابھم    

فاع بالنسبة للأشخاص محل ویتخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على ھذه الأدلة وجمع حقوق الد

  .التحقیق

كما یجوز لھ بعد طلب من الدائرة التمھیدیة إلقاء أمر القبض على أي شخص یكون 

 بع دھا  ، إذا كان ت م صلحة التحقی ق تق ضي ب ذلك     ،متھما في القضیة منظورة أم ام المحكم ة     

ت  دعو للاعتق  اد أن  و،لتمھیدی  ة أم  ر ب  القبض إذا رأت أن الأس  باب معقول  ة  ت  صدر ال  دائرة ا

 وت أذن للم دعي الع ام بمباش رة     ،الشخص قد ارتكب الجریم ة ف ي اخت صاص ھ ذه المحكم ة         

التحقیقات الابتدائیة إذا حدث وأن رف ضت ال دائرة التمھیدی ة الإذن ب التحقیق لع دم اقتناعھ ا           

ن ھ ذا ال رفض لا یمن ع    إ ف  ،أسبابا معقولة لبدء التحقی ق   ولم تجد    ،بحریة المعلومات المقدمة  

                                                
 .61-60:المرجع السابق، ص:  معروفي نسرین– )1(
 .235المرجع السابق، ص:  لیندة معمر یشوي– )2(
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 ،المدعي العام من تقدیم طلب لاح ق لھ ا ی ستند إل ى وق ائع جدی دة ھ دف ف تح تحقی ق حولھ ا               

 وھن ا یج وز للم دعي الع ام     . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة     )10(طبقا للمادة   

 ابت  داءا م  ن مجل  س الأم  ن لتت  اح ل  ھ  ؛را ش  ھ)12(إرج  اء الب  دء ب  التحقیق، والمحاكم  ة لم  دة 

  .)1(الفرصة في اتخاذ قرار مناسب في ھذه القضیة

  إرجاء التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

تط  رح علاق  ة المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة ب  الأمم المتح  دة وتحدی  دا مجل  س الأم  ن،         

 عم  لا بالف  صل ال  سابع م  ن میث  اق الأم  م   نكبی  رة ناش  ئة ع  ن واجب  ات مجل  س الأم    إش  كالیة 

 ومكانة المحكمة الجنائیة الدولی ة بالن سبة لمیث اق الأم م المتح دة م ن جھ ة         ،المتحدة من جھة  

  .أخرى

الأم ن ال دولیین، فإن ھ    یلعبھ مجلس الأمن في حفظ ال سلم و فنظرا للدور الممیز الذي   

والداخل   ة ف   ي ، وال   سلملا من   اص م   ن إعطائ   ھ الح   ق ف   ي إحال   ة الق   ضایا الماس   ة ب   الأمن  

  .اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

شكل  تُ  ؛ م  ن نظ  ام روم  ا الأساس  ي للمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة   )16(غی  ر أن الم  ادة 

  .جل التدخل في شؤون ھیئة قضائیة مستقلةأفرصة غیر مسبوقة للمجلس من 

مجل س   فإن نص المادة المذكورة أع لاه یثی ر العدی د م ن المخ اوف لإعط اء              ؛علیھو

 م ن  ،الأمن الصلاحیة في توقیف التحقیق أو تأجیل ھ أم ام المحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة          

  .دون أن یوفر للدول القدرة على الحد من ھذه السلطة

لا یج  وز الب  دء أو الم  ضي ف  ي أي تحقی  ق أو   " :وج  اء ف  ي ن  ص ھ  ذه الم  ادة أی  ضا   

شھرا، بناءا على طل ب مجل س   ) 12(مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر   

ال سابع  بھذا المعنى یتضمن قرار یصدر عن المجلس بموج ب الف صل    . الأمن إلى المحكمة  

  ."س تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھایجوز للمجل و،من میثاق الأمم المتحدة

 من خلال التدقیق ف ي ن ص ھ ذه الم ادة، یت ضح أن س لطة مجل س الأم ن ف ي إرج اء               

، ب ل ھن  اك ش روطا یج ب توفرھ ا بطل ب التأجی ل حت  ى        لی ست مطلق ة  التحقی ق أو المقاض اة  

  :  وھي،یكون صحیحا
                                                

 .83المرجع السابق، ص: ، بن دومة صلیحة بن حمو محمد الأمین– )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة                                    الفصل الثاني
  
 

 85

عل  ى مجل  س الأم  ن اتخ  اذ موق  ف    :ص  دور ق  رار م  ن مجل  س الأم  ن بإرج  اء التحقی  ق   .1

 والملاحقة ،ایجابي بإصدار قرار موجھ إلى المحكمة یطلب فیھ وقف إجراءات التحقیق

فح ص لن زاع باعتب اره یھ دد     د مناق شة أو  ذ لا یكفي مج ر  إفي المسألة المنظورة أمامھ،     

 . حتى تتوقف المحكمة الجنائیة الدولیة عن نظر تلك المسألة،الأمنالسلم و

إن ق رار   :صدور قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میث اق الأم م المتح دة      .2

 یعتبر م ن  ،مجلس الأمن بوقف التحقیق أو المقاضاة بموجب الفصل السابع من المیثاق    

اره بإرجاء اختصاص المحكمة صحیحا،  الشروط الواجب مراعاتھا حتى یكون قر أھم

 تع د الأس اس ال ذي    ؛ من ھ )39(بالعودة إلى الف صل ال سابع م ن المیث اق نج د أن الم ادة          و

یبنى علیھ ھذا الف صل، إذ أن أي ت صرف ص ادر بمقت ضاه یج ب أن یك ون م ستندا إل ى          

 .ھذه المادة

إن إعط اء مجل س الأم ن ح ق التعلی ق       :ني عشرة ش ھرا رار التأجیل لمدة اث  أن یكون ق   .3

 م  ن نظ  ام روم  ا  )05(ف  ي التحقی  ق ف  ي الج  رائم الدولی  ة المن  صوص علیھ  ا ف  ي الم  ادة   

 م   ن ھ   ذا )16( ش   ھرا المن   صوص علیھ   ا ف   ي الم   ادة )12( مرھ   ون بم   دة ،الأساس  ي 

 .)1(النظام

ذا التأجی ل ل ن    ف إن ھ   ،وھذا یعني أن تحقیق العدالة الجنائی ة وإن ك ان یج وز تأجیل ھ          

 ش ھرا،  )12( وما یمكن التأكید علیھ أن تعلی ق التحقی ق و الملاحق ة مح دد فع لا بم دة           ،یدوم

 م ن ھ ذا النظ ام أج ازت تجدی د طل ب التأجی ل بال شروط ذاتھ ا ولم رات               )16(بید أن المادة    

  .غیر محددة

 القیام  فإن طلب التأجیل ألا یفھم منھ أنھ یمنع المدعي العام من ،وفي جمیع الأحوال  

 ، بجم  ع المعلوم  ات الدولی  ة وتحلیلھ  ا  ، م  ن النظ  ام الأساس  ي )15/02 (اس  تنادا إل  ى الم  ادة 

وطلب معلومات إضافیة من الدول أو أجھزة الأمم المتح دة أو المنظم ات الدولی ة حكومی ة              

 كم   ا یج   وز ل   ھ أی   ضا تلق   ي ال   شھادات  ، أو أي م   صادر أخ   رى،كان   ت أو غی   ر حكومی   ة

  .)2(و الشفویةوالإفادات التحریریة أ
                                                

الولای  ات المتح  دة والق  ضاء الجن  ائي ال  دولي، الق  انون ال  دولي الإن  ساني، آف  اق وتح  دیات،      : عیل ع  صام نعم  ة إس  ما – )1(
 .73-72:، ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 

 .73المرجع السابق، ص:  معروفي نسرین– )2(
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  إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الثاني

 وتح  ت إش  راف ،ف ي حال  ة إذا م  ا انتھ  ت إج راءات التحقی  ق م  ن قب  ل الم دعي الع  ام   

الدائرة التمھیدیة على النحو السابق، وتم اعتماد التھم ضد المتھم تحال الق ضیة إل ى إح دى           

  .التابعة للمحكمة لكي تباشر إجراءات محاكمة ھذا المتھمالدوائر الابتدائیة 

 غیر أن ،"لاھاي"ـوالأصل العام أن یكون مكان انعقاد المحاكمة ھو مقر المحكمة ب

ذلك لا یمنع من إجراء ھذه المحاكم ة ف ي دول ة أخ رى غی ر دول ة المق ر، إذا ك ان ذل ك ف ي            

ام أو ال دفاع أو أغلبی ة ق ضاة     بن اءا عل ى طل ب خط ي م ن قب ل الم دعي الع               ،مصالح العدالة 

 ،المحكمة، تحدد فیھ الدولة المراد عقد المحاكمة بھا على أن ی تم تقدیم ھ إل ى ھیئ ة الرئاس ة          

تتخ ذ ھیئ ة الق  ضاة الق رار ف ي جل سة علنی  ة      . خ ذ موافقتھ ا  أوبع د الت شاور م ع ھ ذه الدول  ة و    

ھا من یشاء م ن  وبأغلبیة الثلثین، وتجري المحاكمة بحضور المتھم وبصورة علنیة یحضر 

 غیر أنھ وحفاظا على مصالح الضحایا و ال شھود تق رر ال دائرة الابتدائی ة إجراءھ ا               ،الناس

  .)1(سریا

قبل التطرق إلى إجراءات المحاكمة نتطرق إلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق 

 نع رج عل ى ح الات ع دم     و، ثم المسائل الأولیة التي یتعین على المحكم ة الب ث فیھ ا      ،الدفاع

  .قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

  ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع: الفرع الأول

یج  ب عل  ى ال  دائرة المخت  صة ب  النظر إل  ى جریم  ة م  ا أن تكف  ل عدال  ة المحاكم  ة           

لائح ة الإج راءات   وف ق م ا ی نص علی ھ نظ ام المحاكم ة و      أن ت تم ھ ذه الأخی رة         و ،وسرعتھا

أھ م ھ ذه ال ضمانات     و، تراعي ضمانات تحقیق العدال ة وتعم ل عل ى توفرھ ا        وأن ،الخاصة

  : ھي

 أي ،یعني أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ق انوني و: مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات    .1

 م  ا ل  م یك ن الفع  ل ال  ذي ارتكب  ھ یمث  ل جریم  ة وق  ت   ،لا یج وز م  سألة ال  شخص الجن  ائي 

  .ة الدولیةاختصاص المحكمة الجنائییدخل في  و،وقوعھ

 .بین الجمع أمام القضاء وھو یتمتع بھ جمیع الأشخاص: مبدأ المساواة .2
                                                

 .بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة ) 100( القاعدة – )1(
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یقضي ھذا المبدأ بضرورة أن تتم المحاكمة في جلسات علنیة ما : مبدأ علانیة المحكمة .3

  .لم تقرر الدائرة الابتدائیة جعل ھذه المحاكمة سریة

ت إدانت ھ بحك م ق ضائي ب ات     یقضي ھذا المبدأ أن المتھم بريء حتى تثب     : قرینة البراءة  .4

  .       ونھائي یصدر وفق لنظام المحكمة

  .مضمونھا ة التھمة الموجھة إلیھ وسببھا وإبلاغ المتھم فورا وبالتفصیل بطبیع .5

 .أن یعطي لھ الوقت الكافي والتسھیلات ما یمكنھ من إعداد دفاعھ .6

 .حق المتھم في أن یحاكم دون تأخیره لا مبرر لھ .7

 وأن ی دافع ع ن نف سھ أو الاس تعانة بم ساعدة      ،تتم محاكمت ھ ح ضوریا   حق المتھم في أن      .8

 .قانونیة من اختیاره 

 .حق المتھم في أن یستجوب شھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة محام .9

 .حق المتھم في أن یستعین مجانا بمترجم شفوي كفء .10

   فیھا المحكمة تبث المسائل الأولیة التي :الفرع الثاني

ولیة التي یتعین على المحكمة اتخاذ قرار بشأنھا قبل النظ ر    ھناك بعض المسائل الأ   

 م ع  ، وھي تحدی د اللغ ة أو اللغ ات الواج ب اس تخدامھا ف ي المحاكم ة            ،في موضوع القضیة  

العربیة، الروس یة، ال صینیة،    ، الانجلیزیة، الفرنسیة:العلم أن اللغات الرسمیة للمحكمة ھي   

 أن المحكم ة الت ي ل م    لىإ بالإضافة . المحكمة من نظام )50(الإسبانیة، حسب نص المادة     و

 والمعلومات التي لم ،الأشخاص الأطراف بالاطلاع على الوثائق والمستندات  تسع للدول و  

 بالإضافة إل ى تحدی د المك ان ال ذي ینعق د فی ھ المحاكم ة م ع أن مقرھ ا                .یتسنى الكشف عنھا  

ع دل الدولی ة للاس تفادة م ن     ، وال سبب ھ و توزیعھ ا م ن محكم ة ال     )لاھ اي (الدائم ھو ھولندا    

 كما أن المحكمة تفصل في م سألة اخت صاصھا بنظ ر الق ضیة المعروض ة أمامھ ا              ،خیراتھا

  .)1(قبل النظر في موضوع القضیة

  

  

                                                
قسم ق انون ال دولي الع ام، المحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة، دار النھ ضة العربی ة، الق اھرة،           :  أبو الخیر أحمد عطیة    – )1(
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  الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  عدم قبولحالات: الفرع الثالث

الجنائی ة الدولی ة الدائم ة؛    للمحكم ة  ) روم ا (من النظام الأساسي  ) 17(قررت المادة   

  :أن الدعوى لا تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائیة إلا في الحالات التالیة

إذا كان  ت دول  ة م  ن ال  دول لھ ا ولای  ة عل  ى ال  دعوى تج  ري التحقی  ق أو   : الحال ة الأول  ى  -

المحاكمة في ھذه الدعوى، ما لم تكن تلك الدولة غی ر راغب ة ف ي الاض طلاع ب التحقیق          

ضاة، أو غیر قادرة على ذلك، وتكون غیر ق ادرة ب سبب انھی ار كل ي أو جزئ ي          أو المقا 

لنظامھا الق ضائي ال وطني، أو س بب ق درتھا عل ى إح ضار م تھم، أو ع دم ق درتھا عل ى              

  .الحصول على الأدلة والشھادات الضروریة

 لا تقبل الدعوى إذا كانت الدولة قد أجرت التحقیق وقررت عدم مقاضاة: الحالة الثانیة -

الشخص المعني، م ا ل م یك ن الق رار ناتج ا ع ن رغب ة الدول ة أو ع دم ق درتھا حق ا عل ى               

  .المقاضاة

لا یجوز للمحكمة إجراء التحقیق إذا كان الشخص قد سبق وحوكم على    : الحالة الثالثة  -

ال  سلوك موض  وع ال  شكوى، أي ع  دم ج  واز محاكم  ة ال  شخص ع  ن الجریم  ة واح  دة         

  .مرتین

ن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة   إن لم تك  : الحالة الرابعة  -

  .)1(إجراء آخر

  إجراءات المحاكمة : الفرع الرابع

 حی ث تق وم ب الإجراء م ن تلق اء         ،تبدأ المحاكمة بقبول الدائرة الابتدائی ة اخت صاصھا       

 أو الدول  ة الت  ي لھ  ا  ،نف  سھا عل  ى طل  ب الم  تھم أو ال  شخص ال  ذي ص  در فی  ھ أم  ر الق  بض     

  .  ر في الدعوى أو حتى المدعي العامبالنظاختصاص 

ج  ل حمای  ة المعلوم  ات ال  سریة أو   أتعق  د المحاكم  ة ف  ي جل  سة علنی  ة م  ن    یج  ب أن 

الحساسة التي یمكن تقدیمھا كأدلة، حیث تتلو الدائرة جمیع التھم وفي حالة اعتراف الم تھم        

ق  وم بمواص  لة  بع  د تأك  د المحكم  ة م  ن ص  فة اعتراف  ھ ت    و،بال  ذنب الموج  ھ إلی  ھ دون إك  راه 

                                                
ة، الق اھرة،  قسم القانون ال دولي الع ام المحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة، دار النھ ضة العربی           :  أبو الخیر أحمد عطیة    – )1(

 .65، ص1990
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 كما یجوز إحالة القضیة إل ى دائ رة ابتدائی ة أخ رى أو تطل ب م ن الم دعي              ،المحاكمة عادیا 

  .العام تقدیم أدلة إضافیة

  :الحكم الذي تصدره المحكمة

 ویج ب أن تك ون م داولات الق ضاة        ،تصدر الدائرة الابتدائیة حكمھ ا بإجم اع الآراء       

 أمكن من العقوبات الت ي ت صدرھا    اتھم إذ  ویكون الحكم مكتوبا ومسبب بحضور الم      ،سریة

  : المحكمة

 .سنة) 30(السجن لعدد محدد منن السنین لمدة لا تزید عن  .1

 .عقوبة غرامیة -السجن المؤبد  .2

أو غی   ر مباش   رة م   ن تل   ك  الممتلك   ات المتأنی   ة ب   صورة مباش   رة  م   صادر العائ   دات و .3

 .الجریمة

 وعند تعدد الجرائم ،لسابقةكما یجوز للمحكمة أن تحكم على شخص بإحدى العقوبات ا       .4

 مع ع دم تج اوز الم دة    ،تصدر حكما في كل جریمة مشترك یحدد مدة السجن الإجمالیة         

  . سنوات)03(ثلاث 

من خلال ذلك یج وز للم دعي الع ام أو المحك وم علی ھ اس تئناف الحك م ال صادر م ن            

  : عند توفر الأسباب التالیة،الدائرة الابتدائیة

  .خطأ جوھري في القانون -

  .أ في الوقائع أدى على تطبیق العدالةخط -

  .خطأ الإجراءات -

  .عدم تناسب الواضح بین الجریمة والعقوبة -

تأمر بتأیید الحكم المستأنف أو تعدیلھ أن من خلال ذلك یمكن للدائرة الاستئنافیة إما      

 ویك  ون الحك  م  ،ت  أمر ب  إجراء محاكم  ة جدی  دة أم  ا دائ  رة ابتدائی  ة أخ  رى      و،أو إلغ  اء كلی  ة 

بعد إصدار الحكم تتعھد الدول الأطراف بالاعتراف بم ا  . )1(ف نھائیا لا یقبل الطعن   المستأن

 وتلزم للقیام بتنفیذ عقوبة السجن في أیة دولة تعینھا المحكم ة      ،أصدرتھ المحكمة من أحكام   

لا یج وز الإف راج عن ھ قب ل انق ضاء م دة       ، ومن بین الدول التي أبدت استعدادھا للقیام ب ذلك        
                                                

 .255المرجع السابق، ص:  لیندة معمر یشوي– )1(
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 ولھ ا وح دھا الح ق ف ي الب ث ف ي أي طل ب یق وم لتحقی ق          ،قضت بھ ا المحكم ة  العقوبة التي   

 وللتخفی ف م ن العقوب ة وج ب أن یك ون      ،العقوبة بعد الاستماع إلى الشخص المحكوم علی ھ      

 س نة ف ي حال ة الحك م     )25( أو یك ون ق د أم ضى م دة       ،المحكوم علیھ قد أم ضى ثلث ي الم دة        

  .)1(بالسجن المؤبد

  

  ن القضائي الدوليالتعاو: المطلب الثالث

یعد التعاون الدولي بالن سبة للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة حیوی ا ل ضمان فعالی ة           

 فق  رارات وأوام  ر وطلب  ات المحكم  ة لا یمك  ن تنفی  ذھا إلا م  ن قب  ل     ،الإج  راءات الق  ضائیة 

، وع دم وج ود   لمحكم ة أعوان ا أو م وظفین للتنفی ذ    السلطات الوطنیة، ونظ را لع دم ام تلاك ا      

 دولی  ة خاص  ة بھ  ا، مم  ا یجعلھ  ا دوم  ا بحاج  ة إل  ى م  ساعدة ال  دول م  ن أج  ل القی  ام      ش  رطة

   .بتحقیقات ومخابرات فعالة

ولقد ج اءت الأحك ام الت ي تخ ص تع اون ال دول م ع المحكم ة ف ي الب اب التاس ع م ن               

  ".المساعدة القضائیةالتعاون الدولي و" :نظام روما تحت عنوان

تطرق إلى التعاون الدولي وفقا للباب التاس ع      سن ،ولتسلیط الضوء على ھذه الأحكام    

فأم ا   .من نظ ام روم ا الأساس ي والأش كال الأخ رى للتع اون الق ضائي ال دولي م ع المحكم ة           

     ):86( فق د ن صت الم ادة    ،بالنسبة لطلب ات التع اون وفق ا للب اب التاس ع م ن النظ ام الم ذكور            

ا تاما مع المحكمة فیم ا تجری ھ ف ي    تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام ھذا النظام، تعاون      " 

  .)2("المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیھاإطار اختصاص 

 أو أي الدبلوماسیةوتحیل المحكمة طلبات التعاون للدول الأطراف عن طریق القناة 

، أو عن طری ق المنظم ة الدولی ة     تحددھا كل دولة طرف عند التصدیق      ،قناة أخرى مناسبة  

، (Europol) أو أي منظم   ة إقلیمی   ة مناس   بة أخ   رى مث   ل ، (Interpol) جنائی   ةلل   شرطة ال

 وھ ي  ،ویمكن للدولة أن تح دد ف ي ھ ذا الإط ار ال سلطة الت ي ت ستقبل ع ادة طلب ات م ساعدة              

  . الأزمة لمعالجة مثل ھذه الطلباتوزارة العدل، لأن ھذه السلطة تملك تجربة

                                                
 .90-89:المرجع السابق، ص:  بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة– )1(
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 86(  المادة - )2(
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 وأي مستندات مؤی دة  ،طلب التعاون وتحافظ الدولة الموجھ إلیھا الطلب على سریة        

 وإذا ل  م تمتث  ل دول  ة ط  رف لطل  ب   ،ل  ھ إلا بق  در م  ا یك  ون ك  شفھا ض  روریا لتنفی  ذ الطل  ب   

 الأم ر ال ذي یترت ب علی ھ     .أحك ام النظ ام الأساس ي   التعاون المقدم من المحكمة بم ا یتن افى و     

 ،ذا المعن ى ، ج از للمحكم ة أن تتخ ذ ق رارا بھ       عرقلة ممارسة المحكمة لوظائفھ ا وس لطاتھا      

وأن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان الأخیر قد أحال 

   .المسألة إلى المحكمة

أما بخصوص مسألة تعاون الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي، فإنھ لا یوجد 

محكم ة،  أي حكم صریح في النظام الأساسي یطلب من الدول غیر الأطراف التعاون مع ال      

 تسمح لھ ا أن ت دعو دول ة غی ر     ، من نظام المحكمة )87(غیر أن الفقرة الخامسة من المادة       

ه طرف لتقدیم المساعدة الواردة في الباب التاسع على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع ھذ     

، وف ي حال ة عق د أي دول ة لمث ل ھ ذا الاتف اق تك ون         الدولة، أو على أي أساس مناس ب آخ ر   

ابة لطلبات المساعدة للمحكمة، وفي حالة رفضھا للاستجابة یجوز للمحكمة     ملزمة بالاستج 

 إذا كان ھذا الأخیر ھو م ن أح ال   ،أن تخطر بذلك جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن       

  .حكمةالمسألة إلى الم

، وأن م  ة حكومی  ة دولی  ة تق  دیم المعلوم  ات  وللمحكم  ة ك  ذلك أن تطل  ب م  ن أي منظ 

، لمساعدة الق ضائیة یتف ق علیھ ا م ع المنظم ة     اخرى من التعاون و ھا أیضا أشكال أ   تطلب من 

  . ولایتھاوتتفق مع اختصاصھا و

 ،ومن الضروري أن نضیف بأنھ على الدول الأطراف أن تفحص قوانینھا الداخلیة      

لتحدید إلى أي مدى تسمح ھذه القوانین بالتعاون مع المحكمة وفق م ا یتطلب ھ الب اب التاس ع      

العقب ات الت ي   التعاون التي تتطلب ت شریع جدی د و    تشخیص مجالات    و ،من النظام الأساسي  

  .تمنع ھذا التعاون 

ولك  ي تم  ارس المحكم  ة اخت  صاصھا عل  ى أكم  ل وج  ھ، خولھ  ا النظ  ام الأساس  ي          

 یك ون ذل ك   ،صلاحیة تقدیم طلب كتابي م شفوعا بالم ستندات المؤی دة للطل ب إل ى أي دول ة             

  .)1( علیھ وتقدیمھ إلى المحكمةجل القبض أالشخص موجودا على إقلیمھا من
                                                

 . للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمن نظام روما الأساسي) 01(الفقرة ) 89( المادة – )1(
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  إلقاء القبض على المتھم و تقدیمھ للمحكمة: الفرع الأول

طالما أنھ لا یمكن للمحكمة الجنائی ة الدولی ة الدائم ة أن تج ري أی ة محاكم ة غیابی ة،         

فیجب أن یكون الشخص المشتبھ بھ حاضرا في مقر المحكم ة، ل ذا فإن ھ م ن واج ب ال دول            

  . سواء كان من رعایا الدولة أم لالمحكمة للقبض علیھ و تقدیمھالأطراف التعاون مع ا

 وبن اءا  ،فیمكن لل دائرة الابتدائی ة أن ت صدر ف ي أي وق ت بع د ال شروع ف ي التحقی ق            

 والأدل ة  ،على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على شخص إذا اقتنعت بعد فح ص الطل ب        

  . ورة القبض على ذلك الشخصوالمعلومات الأخرى المقدمة من قبل المدعي العام بضر

وبناءا على ھذا الأم ر ب القبض یج وز للمحكم ة أن تطل ب م ن الدول ة الط رف الت ي                

 ، سواء القبض علیھ احتیاطی ا أو الق بض علی ھ     ،یتواجد فیھا على إقلیمھا الشخص المطلوب     

یك ون طل ب الق بض وتق  دیم     و،تقدیم ھ للمحكم ة بموج ب الب اب التاس ع م ن نظ ام المحكم ة        و

وعل ى الدول ة الط رف الت ي تتلق ى طلب ا ب القبض        ، مرفوق ا ب المواد المؤی دة للطل ب     الشخص  

یحق للشخص المقبوض  و.لى الفور للقبض على الشخص المعنيوالتقدیم اتخاذ خطوات ع

 ،علیھ أن یطلب من السلطة المختصة في دول ة الاحتج از الح صول عل ى الإف راج المؤق ت        

 كما یجوز الإفراج عنھ احتیاطیا إذا كانت ،نائیةوالذي یمكن أن یمنح في حالة ظروف استث

الدولة الموجھ إلیھا الطلب لم تتلق طلب التقدیم أو المستندات المؤیدة ل ھ خ لال م دة مح ددة      

یمی ز   و،)92( م ن الم ادة   )04(ھ ذا طبق ا للفق رة     و،في القواع د الإجرائی ة وقواع د الإثب ات     

ل  ذي یعن  ي نق  ل دول  ة م  ا شخ  صا إل  ى    ا و؛(La Remise)" التق  دیم"النظ  ام الأساس  ي ب  ین  

 وال ذي یعن ي نق ل دول ة م ا        ؛(Extradition)" الت سلیم  "ب ین  و ،المحكمة بموجب نظام روما   

  . شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاھدة أو تشریع وطني

 من النظام الأساس ي ب ین الت سلیم والتق دیم     )102(فالتمییز الذي جاء في نص المادة   

تترتب علی ھ نت ائج عل ى الق انون ال وطني وعل ى الھیئ ات الت ي           س   ،)من دولة إل ى المحكم ة     (

 یل  زم النظ  ام الأساس  ي ال  دول  ؛ ولت  سھیل تق  دیم الأش  خاص للمحكم  ة ،تتعام  ل م  ع المحكم  ة 

الأطراف وفقا لق انون الإج راءات ل دیھا أن ت سمح ب أن ینق ل عب ر إقلیمھ ا أي ش خص ی راد             

ی ؤدي فیھ ا عب  ور ال شخص تل  ك     م  ا ع دا الح الات الت  ي   ،تقدیم ھ م ن دول  ة أخ رى للمحكم ة    

  .الدولة إلى إعاقة أو تأخیر تقدیمھ
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ویمكن أن تتزامن طلب ات المحكم ة لتق دیم ال شخص م ع طلب ات أخ رى لت سلیم ذات                

 قد تكون دول أطراف أو غیر أطراف في نظ ام روم ا، فم اذا یج ب      ،الشخص لدول أخرى  

  .  ما سنتطرق لھ وھذا،على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تفعل في ھذه الحالة

  حالة تعدد الطلبات: الفرع الثاني

یمك ن أن ی رد للدول  ة المطل وب منھ ا تق  دیم ال شخص إل ى المحكم  ة الجنائی ة الدولی  ة        

الدائم  ة طل  ب آخ  ر م  وازي م  ن قب  ل دول  ة بت  سلیم ذل  ك ال  شخص، فم  ا ھ  ي ف  ي ھ  ذه الحال  ة   

  تسلیم الشخص؟واجبات الدولة الأطراف في مواجھة ھذه الطلبات المتنافسة لتقدیم و

 والت ي تختل ف   ، من نظام روما الأساسي لتوضح ھ ذه الواجب ات  )90(جاءت المادة  

بحسب ما إذا كان الطلب المنافس یخش نفس الجریمة التي من أجلھا طلبت المحكمة تق دیم      

 ویحسب ما إذا كان الطلب المنافس مقدم من دولة ، أو یخص جریمة مختلفة،ذلك الشخص

، فإذا كانت الدولة الطالبة طرف في  غیر طرف في النظام الأساسي دولةطرف أو من قبل

 فإن على الدولة الموجھ إلیھا الطلب بحسب تقدیمھا أن تتناول طل ب الت سلیم المق دم           ،النظام

  . ، شریطة أن لا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارھا بعدم المقبولیةلطرفمن الدول ا

الطالبة دولة غیر طرف في النظام فمیز نظام روما أما في حالة ما إذا كانت الدولة    

  :الأساسي ھنا حالتین

حالة ما إذا لم تكن الدولة الموجھ إلیھا الطل ب مقی دة ب التزام دول ي بت سلیم ال شخص            .1

وذلك بعدم عقدھا باتفاق لتسلیم الأشخاص بینھما أو أي اتفاق للمساعدة : للدولة الطالبة

 إلیھا الطلب أن تمنح الأولوی ة لطل ب التق دیم الموج ھ     القضائیة، فإن على الدولة الموجھ  

وفي حالة ع دم ص دور   .  وھذا إذا ما قررت ھذه الأخیرة مقبولیة الدعوى    ،من المحكمة 

 فإن ھ یج وز للدول ة الموج ھ إلیھ ا الطل ب وف ق س لطتھا          ،المقبولیة ال دعوى م ن المحكم ة      

 وھ ذا ح سب   ،ل ة الطالب ة  التقدیریة أن تناول طلب الت سلیم الموج ھ إلیھ ا م ن ط رف الدو        

 . من نظام المحكمة )90( من المادة )05 و04(الفقرتین 

حالة ما إذا كان ت الدول ة الموج ھ إلیھ ا الطل ب مقی دة ب التزام دول ي بت سلیم ال شخص                 .2

یق ضي بت سلیم    و،نتیجة وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف یربطھما      : لدولة  الطالبة  

ه الحالة یمكن للدولة الموج ھ إلیھ ا الطل ب أن تق رر          ففي ھذ : الأشخاص المتھمین بینھما  
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 وعل ى الدول ة الموج ھ    ،ما إذا كانت ستقدم الشخص للمحكمة أو ستسلمھ للدول ة الطالب ة      

، ومنھ ا  الاعتب ار جمی ع العوام ل ذات ال صلة    إلیھا الطلب عند اتخاذ قرارھا الأخذ بعین   

، أو مة قد ارتكبت في إقلیمھاكأن تكون الجری(التاریخ كل طلب، مصالح الدولة الطالبة 

 وإمكانی ة إج راء التق دیم    ،)، أو الشخص المطلوب من رعایاھا    أن الضحایا من رعایاھا   

 م  ن النظ  ام  )90( م  ن الم  ادة  )06(لاحق  ا ب  ین الدول  ة الطالب  ة والمحكم  ة طبق  ا للفق  رة     

 .الأساسي

یم ونف س الإج  راءات ال  سابقة تنطب  ق ف  ي حال  ة تلق  ي دول  ة ط  رف طلب  ا مناف  سا بت  سل  

 ب  سبب س  لوك غی  ر ال  سلوك ال  ذي ی  شكل الجریم  ة الت  ي م  ن أجلھ  ا تطل  ب    ،ال  شخص نف  سھ

  . المحكمة تقدیم ھذا الشخص

  الأشكال الأخرى للتعاون القضائي الدولي مع المحكمة: الفرع الثالث

بالإض  افة إل  ى ال  شكل الرئی  سي ال  ذي یح  دده النظ  ام الأساس  ي لتع  اون ال  دول م  ع         

ئم التي تدخل ض وتقدیم الأشخاص المشتبھ فیھم بارتكابھم الجرا والمتمثل في القب،المحكمة

، ف  إن النظ  ام الأساس  ي یح  دد أش  كالا أخ  رى لتع  اون ال   دول        ض  من اخت  صاص المحكم  ة   

 وتشمل )93(الأطراف مع المحكمة بموجب قوانینھا الوطنیة، فجاء النص علیھا في المادة 

  .تصل بتحقیق أو المقاضاةالطلبات الموجھة من المحكمة لتقدیم المساعدة فیما ی

  تحدید و مكان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء .1

، وتق  دیم الأدل  ة بم  ا فیھ  ا آراء الخب  راء  ا فیھ  ا ال  شھادة بع  د تأدی  ة الیم  ین جم  ع الأدل  ة بم   .2

  . وتقاریرھم التي تحتاج إلیھا المحكمة

  .استجواب الشخص محل التحقیق .3

  .ةإبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائی .4

  .یة كشھود أو كخبراء أمام المحكمةتیسیر مثول الأشخاص طواع .5

  .النقل المؤقت للأشخاص .6

  .، بما في ذلك إخراج الجثث ونمص مواقع القبورفحص الأماكن أو المواقع .7

  .تنفیذ أوامر التفتیش والحجز .8

  .، بما في ذلك المستندات الرسمیةالمستنداتتوفیر السجلات و .9
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  .المحافظة على الأدلةد وحمایة المجني علیھم والشھو .10

تحدی  د وتعق  ب وتجمی  د العائ  دات والممتلك  ات والأدوات المتعلق  ة ب  الجرائم بغ  رض    .11

  .مصادرتھا في النھایة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة

أي نوع آخر م ن الم ساعدة لا یخط ره ق انون الدول ة الموج ھ إلیھ ا الطل ب، بغ رض            .12

اض   اة المتعلق   ة ب   الجرائم الت   ي ت   دخل ف   ي اخت   صاص      تی   سیر أعم   ال التحقی   ق والمق  

  .)1(المحكمة

وفي حالة تلقي دولة طرف لطلبین لتنفیذ إح دى أش كال التع اون ال واردة ف ي الم ادة                 .13

 م  ن المحكم  ة وم  ن دول  ة أخ  رى عم  لا ب  التزام ال  دولي، تق  وم الدول  ة الط   رف           )93(

قی  ام إذا اقت  ضى الأم  ر  بال؛بالت  شاور م  ع المحكم  ة والدول  ة الأخ  رى لتلبی  ة ك  لا الطلب  ین 

ف  ي حال  ة ع  دم ح  صول ذل  ك ، وبتأجی  ل أح  د الطلب  ین أو بتعلی  ق ش  روط عل  ى أي منھم  ا

 ،ی  سوى الأم  ر فیم  ا یتعل  ق ب  الطلبین وف  ق نف  س المب  ادئ ال  واردة ف  ي النظ  ام الأساس  ي     

  .والمتعلقة بحالة تعدد الطلبات لتقدیم الشخص للمحكمة 

فق الإجراءات مستعجلة فنص الفقرة ، یجب أن تنفذ و    لتعاونكما أن بعض طلبات ا    

 یقضي بأن ھ ف ي حال ة الطلب ات العاجل ة یمك ن أن       ، من نظام المحكمة)99( من المادة  )02(

ترسل على وجھ الاستعجال بناءا على طلبات المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدم ة تلبی ة            

لا تت وافر فیم ا   لھذه الطلبات، ویمكن أن تخص ھذه الطلبات حال ة وج ود فرص ة فری دة ق د             

  .)2(بعد لجمع معلومات أو أدلة یمكن زوالھا بعد ذلك

 ورھن  ا بع  دم  ،یمك  ن للدول  ة الط  رف الموج  ھ إلیھ  ا الطل  ب وف  ق بع  ض ال  شروط      و

ن تطل ب تأجی ل طل ب    إ. المساس بحق المدعي العام في اتخاذ تدابیر المحافظة عل ى الأدل ة           

 أو مقاض اة جاری ة ع ن    ،ي تحقیق ج ار التعاون إذا كان من شأن التنفیذ الفوري أن یتدخل ف   

دعوى تختلف عن الدعوى التي یتعلق بھا الطل ب، ویك ون ھ ذا التأجی ل لفت رة زمنی ة یتف ق               

علیھا مع المحكمة، وفي نفس السیاق یمكن للدول ة الموج ھ إلیھ ا الطل ب تأجی ل تنفی ذ طل ب               

تكن المحكمة أمرت التعاون نتیجة طعن في مقبولیة الدعوى قید النظر أمام المحكمة، ما لم 

                                                
 .82-81:المرجع السابق، ص:  أبو الخیر أحمد عطیة– )1(
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) 99 -95 -94( المواد – )2(
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إذا م  ا تلق ت دول  ة ط رف م  شاكل     وب  صورة عام ة ،أن للم دعي الع  ام مواص لة جم  ع الأدل ة   

ل ت سویة   أ من،تعوق أو تمنع تنفیذ الطلب التعاون فعلى تلك الدولة أن تتشاور مع المحكمة    

  .)1(المسألة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .118-117:المرجع السابق، ص:  بوھراوة رفیق– )1(
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  :خاتمة

  

بعد عرضنا لمحتوی ات ھ ذه الم ذكرة؛ والت ي حاولن ا م ن خلالھ ا الإجاب ة عل ى ع دة                    

  :تساؤلات طرحناھا في المقدمة، خلصنا إلى مجموعة من النتائج وھي على النحو التالي

تأس  ست المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة ب  صفة قانونی  ة، ودخ  ل میث  اق روم  ا الم  ذكور حی  ز      -

وبذلك فإن اختصاصھا لا ینسحب على الجرائم المرتكب ة  ، 2002 نیسان   11:التنفیذ في 

قبل ھذا التاریخ، وھي بھذه الصفة تختلف عن المحاكم الخاص ة الت ي ش كلت م ن قب ل،               

مثل المحكمة الخاصة التي شُكلت بمحاكمة مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة ع ام   

ب ف ي روان دا   ، والمحكمة الأخرى الخاصة التي شُكلت لمحاكم ة مجرم ي الح ر      1993

، أس  لوب إن  شائھا بموج  ب اتفاقی  ة دولی  ة ش  رعیة، تمیزھ  ا ع  ن المحكم  ة         1994ع  ام 

  .الجنائیة الدولیة التي سبقتھا

سنوات من اعتمادھا، ویؤكد رغب ة  ) 04(دخول نظامھا الأساسي حیز التنفیذ بعد أربع       -

ظ  ام ال  دول ف  ي متابع  ة مرتكب  ي الج  رائم الداخل  ة ض  من اخت  صاصھا، ووفق  ا لتعبی  ر الن   

یقت  صر اخت  صاص المحكم  ة عل  ى أش  د الج  رائم خط  ورة موض  ع اھتم  ام       × الأساس  ي

النظ  ر ف  ي  المجتم  ع ال  دولي بأس  ره، وللمحكم  ة بموج  ب النظ  ام الأساس  ي اخت  صاص      

جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم الح رب، جریم ة       : الجرائم التالیة 

 :لجرائمالعدوان، وفیما یلي إلقاء الضوء على ھذه ا

وتعن  ي الإب ادة الجماعی  ة أي م ن الأفع  ال الآتی ة مت  ى أرتك  ب    : جریم ة الإب  ادة الجماعی ة   -

بق  صد إھ  لاك جماع  ة قومی  ة أو اثنی  ة أو عرقی  ة أو دینی  ة ب  صفتھا ھ  ذه إھلاك  ا كلی  ا أو      

 .جزئیا

ھناك العدید من الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة، ونعني   : جرائم ضد الإنسانیة   -

 الإنسانیة تلك التي ترتكب ضد أیة جماعة م ن ال سكان الم دنیین وع ن عل م             جریمة ضد 

رغم وجود بعض التشابھ بین أفعال جریمة ضد الإن سانیة وجریم ة الإب ادة          بالھجوم، وب 

الجماعیة، إلا أن تلك الأولى أضیق نطاقا في أنھا ترتك ب ض د جماع ة عرقی ة أو إثنی ة          

 .الخ...أو دینیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة                                    الفصل الثاني
  
 

 98

محكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولاس یما عن دما        ویكون لل : جرائم الجرب  -

 لھ ذه  واسعة النطاقترتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة، أو في إطار عملیة ارتكاب  

، 1949، الانتھاكات الجسیمة لاتفاقی ات المؤرخ ة ل سنة        تعني جرائم الحرب  الجرائم، و 

ین تحم یھم أحك ام اتفاقی ة    أي فعل م ن الأفع ال التالی ة ض د الأش خاص أو الممتلك ات ال ذ           

  .جنیف ذات الصلة

 للأسف الشدید لم یتم التحدید النھائي لمضمون وأركان جریمة :جریمة العدوان -

كان من المفترض أن تناقش ، والعدوان، وتراوغ بعض الدول في تحدید ھذا المفھوم

م  بعد أن ت، جریمة العدوان2001الدورة التحضیریة الثامنة التي عقدت في سبتمبر

 ، سبتمبر في الولایات المتحدة الأمریكیة11 وقد أثرت أحداث،تشكیل لجنة مناقشة

 واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة الجنائیة ،لة العدوانأوعطلت حسم مس

ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعیة العامة للأمم المتحدة  الدولیة في تحدید مفھومھ،

ملخص الجدال یتركز في عدم تحدید ، وائیة الدولیةبطلب من فتوى من المحكمة الجن

 والتفریقات السابقة في ،قاطع لجریمة العدوان والاعتماد على التحدید الإجرائي لھا

  .القانون الدولي

 لكن رغم ھذا ،تعتبر ھذه الإجراءات محمودة تحسب للمحكمة الجنائیة الدولیة

تجرم أسلحة الدمار الشامل  ،یؤخذ علیھا لعدم إدراج نصوص في نظامھا الأساسي

 إضافة إلى مجموعة من . والاتجار بالمخدرات غیر المشروع،والأسلحة العشوائیة الأثر

عمد تجویع السكان المدنیین والجرائم ت أخطرھا ت،الجرائم ترتكب أثناء النزاعات المسلحة

  .المرتكبة ضد البیئة الطبیعیة

انھ بالنسبة للدول الأطراف منذ إن تحدید الاختصاص الزمني للمحكمة ببدء سری  

 في . بالنسبة لھذه الدول،دخول ھذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ

حین تبقى الدول التي ستنظم إلى ھذا النظام بعیدة عن المتابعة أمام المحكمة إلى حین 

  . سیترتب علیھ إفلات العدید من المجرمین،تصدیقھا على نظام المحكمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة                                    الفصل الثاني
  
 

 99

 سواء بتقدیم ،فعالیة المحكمة تتوقف على إرادة الدول في تعاونھا مع المحكمة

 أو بتوقیف وتسلیم ونقل الأشخاص المتھمین بارتكاب الجرائم ،الأدلة والوثائق المطلوبة

  .التي تدخل ضمن اختصاصھا

 عدالة ؛ولیة بأنھا تكرس عدالة مزدوجةإذا كان أول حكم على المحكمة الجنائیة الد

 إلا أننا نلاحظ أنھا تخدم أجندة دول عظمى لھا مصالح ،الأقویاء مقابل عدالة الضعفاء

 فضلا عن امتناعھا إصدار أي مذكرة توقیف أو ، كما في مسالة دارفور ولیبیا الیوم،دولیة

  .تحقیقات في جرائم إسرائیل المتتابعة على المدنیین العزل

 ونشیر أنھ لیس من باب المبالغة إذا قلنا إن للمحكمة الجنائیة الدولیة مستقبلا ؛ھذا

 وسكوتھ عن جرائم ، وھذا للنقائص الواردة في نظامھا الأساسي حیز النفاذ،محدودا

 واستثنائھ لبعض الجرائم من ، والتي تستمر نتائجھا إلى فترة لاحقة؛فاذهنمرتكبة قبل 

 وكذلك عدم تجریمھ ، والمتاجرة بالمخدرات،ھاب الدولي وھي الإر؛اختصاص المحكمة

   .للأسلحة النوویة ضمن جرائم الحرب بالرغم من خطورتھا

 ، الإبادة الجماعیة:كما أن اختصاص المحكمة یتعلق عملیا بثلاثة جرائم ھي

 العدوان فلا تعتبر من اختصاص جریمة أما ، وجرائم الحرب،وجرائم ضد الإنسانیة

 وعدم توفر الوسائل التي تلزم الدول على ملاحقة ومقاضاة ،یتم تعریفھاالمحكمة حتى 

 وعدم ، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،المجرمین الذین یرتكبون جرائم

 وكذلك المساس بنزاھة وعدالة القضاء ،توفر شرطة تابعة لھا ومكلفة بتنفیذ قراراتھا

كمة الجنائیة الدولیة سلطة تقدیریة واسعة التحقیق الوطني نتیجة منح النظام الأساسي للمح

، وھذا أمر  من قبل مجلس الأمن لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید غیر المحدود،والمقاضاة

 وأخیرا عدم ورود نص یتیح للضحایا إمكانیة إحالة الدعوى ،نھ شل عمل المحكمةمن شأ

  .إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

  :ي یمكن تقدیمھاھ من التوصیات التوعلی

 والتي تتیح لدولة طرف إمكانیة استبعاد ؛ من النظام الأساسي)124(مراجعة المادة  -

ذ نظام ا من تاریخ نف، سنوات)07(سبعة جرائم الحرب من اختصاص المحكمة لمدة 
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 وھو ما تعارض مع نص المادة ؛ وھذا في نظرنا تحفظ غیر مباشر،بالنسبة إلیھا

  .م جواز التحفظ على أحكام ھذا النظام التي تؤكد على عد)120(

والخاصة بالتعلیق  )19/06 (مراجعة السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في المادة -

  . وذلك لا یكون إلا بفرض قیود على ممارستھا،التحقیق

 والذي یمكن اعتباره بمثابة تعطیل ؛ من النظام الأساسي)98/01(مراجعة نص المادة  -

ؤكد على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة والحصانة المستمدة  والتي ت،)27(لنص المادة 

  .من ھذه الصفة

 من خلال عقد ملاحقات أو محاكمات صوریة ،امتناع الدول عن تعطیل عمل المحكمة -

  .ھدفھا حمایة مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي

یھا من ولایة المحكمة  الاتفاقیة التي تبرمھا الدول الكبرى لاستثناء مواطنمعارضة -

  .ئیلإسرا و أمریكا:منھا

ومقاضاة المجرمین الذین یرتكبون ول على ملاحقة، ائل التي تلزم الدتوفیر الوس -

  .جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  .العمل على إیجاد شرطة تابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة تسھر على تنفیذ قراراتھا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة                                    الفصل الثاني
  
 

 101

  قائمة المصادر والمراجع

  

  : المراجع العامة-أ

ال  دولي الق  ضاء الجن  ائي ال  دولي، الق  انون   الولای  ات المتح  دة و:س  ماعیل ع  صام نعم  ة إ .1

   .2005 ،الطبعة الأولىلبنان،  ،، آفاق وتحدیات، منشورات الحلبي الحقوقیةالإنساني

،  الج رائم ض د الإن سانیة   قب ة مرتكب ي   العدالة الجنائی ة الدولی ة، معا  : عبد القادر  البقیرات .2

  .2007 ،الطبعة الثانیةالجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

الن شر  ، دار الھ دى للطباع ة و   مسؤولیة الدولیة الجنائی ة ل رئیس الدول ة        :بلخیري حسینة  .3

  .2006، الجزائر، والتوزیع

ھ دى   آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على ال صعید ال دولي ، دار ال   :حسام بخوش  .4

  .2012، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع

 الطبع  ة ، مقدم ة ف  ي دراس ة الق انون ال دولي الجن  ائي، مطبع ة المع ارف      :حمی د ال سعدي   .5

  .1981  بغداد،الأولى

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاك ات الق انون ال دولي الإن ساني، دار            :سامیة یتوجي  .6

  .2014، ، الجزائرالنشر والتوزیعاعة وھومھ للطب

، دار ھوم ھ للطباع ة والن شر    أبحاث في الق انون ال دولي الجن ائي      :عبد العزیز العشاوي   .7

  .2008 ، الجزائر،والتوزیع

، دار لمحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة الدائم  ة  ق  سم الق  انون ال  دولي، ا :عطی  ة أب  و الخی  ر أحم  د  .8

  .1990 ، مصر،النھضة العربیة

  :المراجع الخاصة -ب

رب في القانون الدولي المعاصر، دار ھومھ للطباع ة والن شر         جرائم الح  :جمال ونوقي  .1

  .2013 ، الجزائر،والتوزیع

، دار الھ دى للطباع ة   التطبی ق  جریمة الإبادة الجنس البشري ب ین ال نص و         :جھاد سلمى  .2

  .2009 ، الجزائر،والنشر والتوزیع
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أحك  ام النظری  ة العام  ة للجریم  ة،  ( المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة  :حم  ودة منت  صر ال  سعید  .3

  . 2009 ، مصر، دار الفكر الجامعي،)القانون الدولي الجنائي

،  جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ، دار النھضة العربیة:حنفي محمود محمد .4

  .2006 ، الطبعة الأولىمصر،

، التوزی  عالن  شر و، دار الھ  دى للطباع  ة و وث  ائق المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة:ص  قر نبی  ل .5

  .2007 الجزائر،

 دار الجام د  ، النظ ام الق ضائي للمحكم ة الجنائی ة الدولی ة      :عبد اللطیف براء من ذر كم ال       .6

  .2008 ، لبنان،للنشر والتوزیع

 أص   ول المحاكم   ة الجزائی   ة الدولی   ة، إن   شاء المحكم   ة، نظامھ   ا  :عب   د الم   نعم س   لیمان .7

 تطبیق    ات الق    ضاء الجن    ائي ال    دولي الح    دیث   - الأساس    ي، اخت    صاصھا الت    شریعي 

  .2004 ، مصر،ر، دار النھضة العربیةوالمعاص

 دار الكت  اب ، الق  انون ال  دولي الجن  ائي، الج  زاءات الدولی  ة  :عل  ي س  عد الط  اھر مخت  ار  .8

  .2000، لبنان، الجدیدة الطبعة الأولى

 ، لبن ان،  منشورات الحلبي الحقوقی ة   ، القانون الدولي الجنائي   :علي عبد القادر القھوجي    .9

2001.  

 المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة، دراس  ة  :اوي عل  ي جب  ار الحی  سن،العی  سى ط  لال یاس  ین .10

  .2009 ، الأردن، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،قانونیة

ولي ف  ي محارب  ة الإف  لات م  ن   ع  ن فعلی  ة الق  ضاء الجن  ائي ال  د :مول  ود ول  د یوس  ف  .11

  .2013 ، الجزائر،، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیعالعقاب

مول ود ول  د یوس  ف، المحكم ة الجنائی  ة الدولی  ة ب  ین ق انون الق  وة وق  وة الق  انون، دار      .12

  .2013 ، الجزائر،الأمل للطباعة والنشر والتوزیع

 المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصھا، دار الثقافة للن شر  :یشوي لندة معمر   .13

  .2010، الأردن، والتوزیع
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -ج

، مذكرة لیسانس كلیة  المحكمة الجنائیة الدولیة:بن حمو محمد الأمین، بن دومة صلیحة .1

  .2010 ، جامعة بلعباس،العلوم الإداریةالحقوق و

 كلی  ة ، اخت صاص المحكم  ة الجنائی  ة الدولی ة الدائم  ة، رس الة ماج  ستیر   :ب وھراوة رفی  ق  .2

  . 2010 ، جامعة قسنطینة،الحقوق والعلوم الإداریة

 الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لی سانس كلی ة       :ینمعروفي نسر  .3

  .2011 ، جامعة بلعباس،الحقوق والعلوم الإداریة

  :لمقالات ا-د

، المواءم   ات ولی   ة، المحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة  الملام   ح الجنائی   ة الد:أحم   د أب   و الوف   ا .1

  . 2004 ، الطبعة الثانیة،الدستوریة والتشریعیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

 الحق في المحاكمة العادلة في النصوص الدولیة ك ضمانة م ن ض مانات      :الأمین شریط  .2

 جویلی  ة ، مجل  س الأم  ة، الجزائ  ر ،06 الع  دد ،حق  وق الإن  سان، مجل  ة الفك  ر البرلم  اني  

2004.  

ة الجنائی  ة  نظ  م الادع  اء أم  ام المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة، المحكم       :ح  ازم محم  د عقل  م   .3

لطبع  ة ، المواءم  ات الدس  توریة والت  شریعیة، اللجن  ة الدولی  ة لل  صلیب الأحم  ر، اولی ة الد

  . 2004 ،الثانیة

 دار الن  شر القب  ة ،نح  و محكم  ة جنائی  ة دولی  ة دائم  ة، دراس  ات قانونی  ة: رقی  ة عواش  ریة .4

  .2002 دیسمبر ، الجزائر،05التوزیع العدد للنشر و

نون ال  دولي، المجل  ة الجزائری  ة للعل  وم   قرین  ة الب  راءة ف  ي الق  ا :عب  د المجی  د الزعلان  ي  .5

  .2001 ،03 رقم ،39 الجزء ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

 المجل ة  ، ضحایا وشھود الجرائم الدولیة، من حق الحمای ة إل ى ح ق التعبی ر        :لوك والین  .6

  .2002، مختارات من إعداد عام رالدولیة للصلیب الأحم

ائیة الدولی ة، ھ ل ھ ي خط وة حقیقی ة لتط ویر         إنشاء المحكمة الجن   :محمد حسن القاسمي   .7

 ، ال   سنة ال  سبعة والع  شرون، مجل   س الن  شر العلم   ي   ،الق  انون ال  دولي، مجل   ة الحق  وق   

  .2003 مارس ،الكویت
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  :النصوص الدولیة والمواثیق -ھـ

   .1945 جوان 26:لمتحدة بتاریخمیثاق الأمم المتحدة الصادر عن جمعیة العامة للأمم ا .1

  .1998 جویلیة 17:للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةنظام روما الأساسي  .2

  .1969: اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات .3

  .1949 أوت 12:اتفاقیة جنیف الأربعة المؤرخة في .4
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  فھرس المحتویات
  

  بسملة

  شكر

  إھداء

  خطة البحث

  01........................................................................................مقدمة

  التطور التاریخي لفكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث التمھیدي

  07.....................................مرحلة ما بین الحربین العالمیتین: المطلب الأول

  08..........................محاكمة مجرمي الحرب وفقا لمعاھدة السلام: الفرع الأول

  11.........................ھ الدولي لإقامة محكمة جنائیة دولیةجھود الفق: الفرع الثاني

  14................................مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: المطلب الثاني

  15...........................................1945إنشاء محكمة نورمبرغ : الفرع الأول

  17..............................................1946إنشاء محكمة طوكیو : الفرع الثاني

  19......مفھوم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نظامھا الأساسي: المطلب الثالث

  20.................................تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الأول

  20...........................................................................مبدأ التكامل: أولا

  21..............مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة: ثانیا

  22.....................مبدأ رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجریمة بالتقادم: ثالثا

  22.......................دائمةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ال: الفرع الثاني

  25...................................................................مرحلة المفاوضات: أولا

  25........................................... المنھجیة القانونیة المتبعة في المفاوضات-1

  27................. صیاغة بنود النظام الأساسي للمحكمة وما أثارتھ من إشكالیات-2

  29..................................................طرح النظام للتوقیع والمصادقة :  ثانیا

  29.................................... التوقیع والتصدیق على نظام الأساسي للمحكمة-1
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  31..................................لنظام الأساسي للمحكمة عدم جواز التحفظ على ا-2

  33...................مزایا وعیوب المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الرابع

  34...................................مزایا المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الأول

  37......................................عیوب المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

  ا تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتھ:الفصل الأول

  39.............................تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: مبحث الأولال

  39...................................ھیئة القضاة وجمعیة دول الأطراف: المطلب الأول

  39..........................................................تعیین ھیئة القضاة: الفرع الأول

  40......................................................جمعیة دول الأطراف: الفرع الثاني

  42...............................أجھزة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الثالث

  42...............................................................ھیئة الرئاسة : الفرع الأول

  43..............................................................شعب المحكمة: الفرع الثاني

  43......................................................................... الشعبة التمھیدیة-1

  44......................................................................... الشعبة الابتدائیة-2

  45......................................................................... شعبة الاستئناف-3

  45........................................................مكتب المدعي العام: الفرع الثالث

  47................................................................قلم المحكمة : الفرع الرابع

  49......................اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الثاني

  50......................................................الاختصاص العادي: المطلب الأول

  50..........................................الاختصاص الشخصي للمحكمة: الفرع الأول

  53...........................................الاختصاص الزماني للمحكمة : الفرع الثاني

  54...........................................الاختصاص الإقلیمي للمحكمة: الفرع الثالث

  55...........................................الاختصاص التكمیلي للمحكمة: الفرع الرابع

  58.........الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الثاني

  59....................................................الجماعیةة الإبادة جریم: الفرع الأول
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  61......................................................الجرائم ضد الإنسانیة: الفرع الثاني

  64...............................................................جرائم الحرب: الفرع الثالث

  65.....................................................................جرائم القتل العمدیة - 1

  65...........................................................................جرائم التعذیب - 2

  65........................................................جریمة المعاملة غیر الإنسانیة - 3

  65..................................جریمة الاعتداء على المدنیین أو المقاتلین العزل - 4

  66........جریمة إساءة معاملة ضحایا الحرب من المرضى والجرحى والأسرى - 5

  66.....................................................................جریمة قتل الرھائن - 6

  66......................................................جرائم استعمال الغازات الخائقة - 7

  66.........................................................جریمة الحرب البكتریولوجیة - 8

  66.................... أو المحشوة بمواد ملتھبةةجرائم استخدام المقذوفات المتفجر - 9

  68..............................................................جرائم العدوان: الفرع الرابع

   إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة :نيالفصل الثا

  أطراف إحالة الدعاوي الجزائیة أمام المحكمة : المبحث الأول

  73...................................................................الجنائیة الدولیة الدائمة

  74...............دور الدول في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الأول

  74.............................................................الدول الأطراف: الفرع الأول

  75.......................................................ول غیر الأطرافالد: الفرع الثاني

  76.......دور مجلس الأمن في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الثاني

  76................................................................الاتجاه الأول: الفرع الأول

  76................................................................الاتجاه الثاني: الفرع الثاني

  78......دور المدعي العام في إحالة الدعوى الجزائیة أمام المحكمة: المطلب الثالث

  78.............الة المدعي العام الدعوى الجزائیة الأساس القانوني لإح: الفرع الأول

  79............................نطاق إحالة المدعي العام الدعوى الجزائیة : الفرع الثاني

  81..........إجراءات التحقیق أمام محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الثاني
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  81...............مباشرة التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الأول

  83......................................................مدعي العامسلطات ال: الفرع الأول

  84..................إرجاء التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: الفرع الثاني

  85....................................صدور قرار من مجلس الأمن بإرجاء التحقیق -1

  85....صدور قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة -2

  85......................................أن یكون قرار التأجیل لمدة اثني عشرة شھرا -3

  86..........إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: يالمطلب الثان

  86...............................ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع: الفرع الأول

  87................................ المسائل الأولیة التي تثبت فیھا المحكمة :الفرع الثاني

  87....الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حالات عدم قبول: الفرع الثالث

  88.......................................................إجراءات المحاكمة : رابعالفرع ال

  89..............................................................الحكم الذي تصدره المحكمة

  90................................................التعاون القضائي الدولي: المطلب الثالث

  92.............................إلقاء القبض على المتھم و تقدیمھ للمحكمة: الفرع الأول

  93..........................................................حالة تعدد الطلبات: الفرع الثاني

  94..............الأشكال الأخرى للتعاون القضائي الدولي مع المحكمة: الفرع الثالث

  97.........................................................................................مةخات

  101.................................................................قائمة المصادر والمراجع

  105..........................................................................فھرس المحتویات
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